الفصل الرابع

الجماعة الاقتصادية الأوروبية

نشأة الجماعة الاقتصادية الأوروبية وتطورها

مقدمة

جاء إنشاء اتحاد أوروبا الغربية ليمثل تراجعا عن الصيغة فوق القومية التي أرستها جماعة الفحم والصلب، إلى الصيغة التقليدية للمؤسسات بين الحكومية، مما أشاع جوا من التشكك في التقدم نحو وحدة سياسية. ولذلك عرضت مجموعة البنيلوكس اقتراحا بالتوجه نحو وحدة اقتصادية أوروبية كهدف وسيط، من خلال جماعة اقتصادية أوروبية. وأقر وزراء خارجية الدول الست (أعضاء جماعة الفحم والصلب) في مؤتمر مسينا (حزيران/يونيو 1955) قبول المقترح مع التركيز في الجانب القطاعي على مجال الطاقة الذرية. وحاولت لجنة الخبراء برئاسة هنري سباك (وزير سابق لخارجية بلجيكا) التوصل إلى أسلوب لتوحيد الاقتصادات الأوروبية بأقل قدر من التدخل في السيادات الوطنية. ورفعت لجنة سباك تقريرها إلى مؤتمر وزراء الخارجية المنعقد في البندقية 29-30/5/1956 متضمنا إمكان وضع سياسة زراعية مشتركة والاتفاق على قواعد تحكم المنافسة وحرية انتقال رؤوس الأموال والعمال والتعاون في مجال الطاقة الذرية. غير أن المفاوضات حول هذه الأمور تعثرت، نظرا لأن فرنسا أولت جانب الطاقة الذرية اهتماما فاق الاهتمام الموجه إلى السوق المشتركة. كما أنها أصرت على الاتفاق حول السياسات الاجتماعية، لا سيما مساواة النساء بالرجال في الأجر، وعلى إلحاق المستعمرات السابقة بالسوق المشتركة. وانسحبت بريطانيا من المفاوضات كمحاولة لعرقلتها. غير أنه أمكن في النهاية صياغة اتفاقيتين، تم التوقيع عليهما في 25/3/1957 في روما، إحداهما بإنشاء جماعة أوروبية للطاقة الذرية، والأخرى بإنشاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية European Economic Community، التي اشتهرت باسم "معاهدة روما". وتشكلت من الجماعات الثلاث، الفحم والصلب، والذرية والاقتصادية ما أسمي فيما بعد الجماعة الأوروبية European Community. وعلى العكس من معاهدة الفحم والصلب، فإن معاهدة روما تعتبر اتفاقية إطارية outline agreement، ذات أجل غير محدود، تتطور مع تطور مراحل التكامل من خلال عقد معاهدات تعدلها. فانصب التفصيل فيها على المرحلة الأولى، التي مثلت فترة انتقالية يتم خلالها إقامة اتحاد جمركي، بينما وضعت الأسس العامة للمرحلة الثانية، وهي مرحلة السوق المشتركة التي قدر لها 20 عاما. وقد تعرضت معاهدة روما إلى عدد من التعديلات التي سنتناولها فيما بعد إلى أن اقتربت الجماعة من الوحدة السياسية. وساعد نجاح كل من المراحل التالية على خلق مناخ سمح بالتوسع في اتجاهين: أحدهما أفقي هو توسيع widening نطاق التكامل ليشمل عددا أكبر من الدول، والثاني رأسي هو تعميق deepening هذا التكامل بالتقدم إلى مراحل تقترب به من التكامل السياسي الذي كان هو الهدف المنشود منذ البداية. وفي الوقت نفسه استوعبت الجماعتين الأخريين (الفحم والصلب، واليوراتوم) في جماعات أوروبية ذات بنيان مؤسسي مشترك، مما ساعد على تحولها إلى جماعة واحدة ثم اتحاد أوروبي.

تطور عضوية الجماعة

اقتصرت عضوية الجماعة الاقتصادية في البداية على الدول "الست الداخلية" Inner Six، ألمانيا وإيطاليا وفرنسا (الثلاثة الكبار) ومجموعة دول البنيلوكس، (بلجيكا ولكسمبورج وهولندا). وكما رأينا فإن بريطانيا ظلت تسعى للانضمام منذ 1961، ولكن المفاوضات تعثرت حتى 1972 حينما تقرر انضمام كل من بريطانيا وأيرلندا والدنمرك اعتبارا من بداية 1973 لتتحول الجماعة إلى تسعة، على حساب انكماش رابطة التجارة الحرة. وكان انضمام هاتين الدولتين الأخيرتين راجعا إلى أن علاقاتهما التجارية مع بريطانيا كانت وثيقة. وخلال الثمانينات صعدت العضوية إلى اثني عشر وذلك بانضمام "دول الجنوب". فعندما سقط النظام العسكري في اليونان قررت الجماعة ضمها إليها ابتداء من 1/1/1981، على الرغم من كونها لم تكن على نفس المستوى من التقدم. كذلك أعقب حدوث تغيرات سياسية في كل من إسبانيا والبرتغال ضمهما إلى الجماعة اعتبارا من 1/1/1986، مما ترتب عليه زيادة التفاوت في مستويات نمو أعضاء الجماعة. والواقع أنه على الرغم مما سببه هذا التفاوت من مشاكل اقتصادية تحتاج لحلها إلى كلفة اقتصادية عالية فإن قرار ضم هذه الدول جاء كتفضيل سياسي استهدف أمرين يقعان في مجال العلاقات السياسية الخارجية: أولهما تأمين الحدود الجنوبية للجماعة من الاضطرابات التي يثيرها تسلط الديكتاتوريات العسكرية؛ والثاني هو الاستفادة مما يربط هذه الدول من علاقات وثيقة بمناطق من العالم الثالث، في الشرق الأوسط (لليونان) وفي أمريكا اللاتينية، وهي مناطق تسعى الجماعة لتوثيق علاقاتها بها، في مواجهة تصاعد أزمة الطاقة على الأجل الطويل.

ومع التطورات الأخيرة في المناخ السياسي العالمي، أقبلت الدول المحايدة التي كانت تفضل البقاء خارج الجماعة تفاديا للتورط في نزاعات عسكرية وسياسية تناقض حيادها، على طلب الانضمام. وهكذا ارتفعت عضوية الجماعة في أول 1995 إلى خمسة عشر عضو بانضمام السويد وفنلندا والنمسا (من رابطة التجارة الحرة الأوروبية). وكان مقررا أن تنضم النرويج أيضا، إلا أنها أجرت استفتاء رُفض فيه الانضمام بأغلبية ضئيلة. أما سويسرا ففضلت البقاء خارج الجماعة حتى لا تتقيد تشريعاتها الاقتصادية والمالية بما تقرره الجماعة. وجرى في 1996 تكوين اتحاد جمركي مع تركيا. وناقشت قمة لكسمبورج في منتصف ديسمبر/كانون أول 1997 قضية انضمام 11 دولة من وسط وشرق أوروبا. وقبل اقتراح فرنسا بإنشاء مؤتمر أوروبي ابتداء من 30/3/1998، يضم أعضاء الاتحاد الخمسة عشر والإحدى عشرة دولة المذكورة وتركيا التي يستمر رفض عضويتها رغم تكرار مطالبتها بها منذ قيام الجماعة. ويناقش المؤتمر منح العضوية الكاملة للدول التي حققت اقترابا ملموسا من المعايير الاقتصادية والسياسية للاتحاد الأوربي، وهي إستونيا وبولندا والتشيك وسلوفينيا وقبرص والمجر. كما يجري مشاورات تمهيدية مع الدول الخمس الباقية: بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا ولاتفيا وليتوانيا. وينص مشروع المؤتمر على ضرورة التزام الدول المنضمة باحترام مبادئ الاتحاد الأوروبي واحترام حرمة الحدود ومعايير القانون الدولي الخاصة بها، والعمل على حل المشاكل الحدودية بالوسائل السلمية. ويثير انضمام هذه الدول مشاكل مماثلة لتلك التي أثارها انضمام دول الجنوب، ولذلك توضع برامج لتأهيلها للانضمام. وظهرت مؤخرا الدعوة للأخذ بما يسمى التكامل المرن flexible integration، وذلك بالأخذ بمستويات متفاوتة من التعميق في نطاقات مختلفة، حتى يمكن الجمع بين مراحل أولية للجوانب السياسية والمراحل العميقة التي بلغها التكامل الاقتصادي.

الدوافع للانضمام إلى الجماعة

ولكن ما الذي جعل تلك الدول تسعى إلى الانضمام إلى الجماعة ؟ على الرغم من أهمية البعد الحضاري والاجتماعي الذي عزز الطموح إلى توحيد أوروبا، فإن الدافع لم يكن هو القول، كما يردد في الوطن العربي، أن هذه الدول تنتمي إلى أمة واحدة وأن التقسيم القطري مجافٍ لواقع الحال في المنطقة، بل كان تقدير كل دولة على حدة أن في الانضمام إلى الجماعة مصلحة (قطرية) لها:

فألمانيا وجدت أن انضمامها إلى الجماعة يعيد لها جانبا من السيادة السياسية التي فقدتها بوقوعها تحت الاحتلال. كما أنه يهيئ لها النهوض بنشاطها الصناعي، لأنها كانت متقدمة أصلا في الصناعة وحققت في خلال العقد التالي للحرب ما أسمي "المعجزة الاقتصادية"، وبالتالي فتواجدها في السوق المشتركة أفضل من بقائها خارجها. وفعلا أعقب انضمامها ارتفاع نسبة صادراتها من المنتجات الصناعية إلى دول السوق من 27 % إلى 48 %.

وكانت فرنسا مهتمة بتحقيق السلام وعدم عودة النزاع المسلح، وبفتح السوق أمام صناعاتها. إلا أنها كانت ترمي أيضا إلى فتح السوق أمام منتجاتها الزراعية، حيث كان لقطاعها الزراعي وزن اقتصادي ووزن اجتماعي كبيران. ولذلك كانت دائمة الإصرار على التمسك بالسياسة الزراعية المشتركة للسوق.

ووجدت إيطاليا التي لم تكن بنفس مستوى التقدم الصناعي بسبب تأخرها في الدخول إلى الصناعة عن جاراتها الأوروبية، فرصة في السوق لتصحيح أوضاعها الاقتصادية. وأغراها على ذلك أن إنشاء الصندوق الاجتماعي روعي فيه أن يساعد إيطاليا، وبوجه خاص جنوبها المتخلف، على النهوض ورفع مستوى معيشة العمال الإيطاليين الذين يؤدي انتشار البطالة بينهم وانخفاض أجورهم إلى انتقالهم إلى دول أخرى من أعضاء الجماعة. أي أن إيطاليا كانت تريد تحسين فرصتها في التصنيع والحصول على معونات من الصندوق الاجتماعي وتخفيض معدلات البطالة لديها.

أما بلجيكا، التي كانت تعتمد في الخمسينات على صناعتي الفحم والصلب مما جعلها تتحمس لإنشاء جماعة الفحم والصلب، فقد وجدت في الجماعة ليس فقط فرصة للتوسع في صادرات هذين القطاعين بل وأيضا لإنشاء صناعات جديدة تعزز نموها الاقتصادي.

وعلى الرغم من أن لكسمبورج كانت مندمجة اقتصاديا مع بلجيكا، إلا أنها شعرت أن وجودها في مجتمع أوروبي كبير يؤمن كيانها السياسي، حتى أن الجماعة الأوروبية اتخذت منها مقرا لها. كما أنها حاولت التخلص من المنازعات السياسية المستمرة بينها وبين شريكتيها في البنيلوكس. أي أنها وجدت في الاحتماء بالمجموعة الأكبر ما يحسن من وضعها السياسي والاقتصادي.

وتهتم هولندا بما توفره السوق من حافز للنهوض بصناعتها ومن أسواق لمنتجاتها الزراعية. كما أنها ببنيتها الارتكازية المتطورة وموانئها الكبيرة تجد في الجماعة سبيلا للإضافة لدخلها القومي ورفع معدلات تشغيل طاقات النقل الضخمة لديها التي لم تكن مستغلة بالكامل، مما ساهم في خفض تكلفة الأنشطة المستخدمة لها. يضاف إلى هذا ترحيب الشعب الهولندي بما توفره الجماعة من حرية الانتقال إلى الدول المجاورة.

ووجدت بريطانيا في استمرار ابتعادها عن الجماعة ما يُفقدها القدرة على المنافسة في أسواقها التي كانت حيوية لاقتصادها، لعدم تمتعها بإزالة الرسوم على واردات دول الجماعة منها، مما يجعل الواردات منها أغلى من الواردات البينية لتلك الدول. وكان من المهم لبريطانيا أن تحافظ على مركزها في سوق الجماعة لكونها من أهم الأسواق أمام منتجاتها.

وتشجعت الدنمرك بانضمام بريطانيا التي كانت سوقا هامة لها، ووجدت في الجماعة سوقا واسعة لفائض إنتاجها الزراعي الذي كان يعادل ضعف استهلاكها المحلي. كما أنها رأت فيها سندا لتمكينها من النهوض بقطاعها الصناعي على المدى البعيد، وهي مكاسب تفوق ما قد تتعرض له سيادتها الوطنية من انتقاص.

وقد انضمت جرينلند بالتبعية للدنمرك إلى الجماعة. غير أن استفتاء أجري في 1982 أدى لرفض العضوية بأغلبية ضئيلة. وقد أقرت الجماعة إنهاء عضويتها الكاملة اعتبارا من أول 1985 وأبقتها كعضو منتسب.

ووجدت أيرلندا في سوق الجماعة مجالا للفكاك من انحصار صادراتها من المنتجات الزراعية في بريطانيا، كما وجدت فيها مجالا لكسب سوق واسعة لمنتجاتها الصناعية يمكّنها من تعزيز قدرتها التنافسية وتوسيع نطاق تجارتها الخارجية. كما مثلت الصناديق الاجتماعية والإقليمية للجماعة مصدرا هاما لتدعيم اقتصادها.

وبعودة النظم الديمقراطية إلى اليونان في 1975 وإلى إسبانيا في 1977 زال واحد من أهم أسباب استبعادهما من الجماعة. وقد وجدت اليونان في التنازل عن جانب من سيادتها ثمنا يسيرا لدعم اقتصادها المتردي ومن ثم تثبيت نظامها الجديد، ومساعدتها على تحديث نشاطها الزراعي والصناعي.

وكان الانضمام يعني بالنسبة لإسبانيا إحياء للطاقات المعطلة في صناعاتها الزراعية وإمكانية للاستفادة من البرامج الإقليمية للجماعة في تحسين مستويات المعيشة فيها، وفتح الباب أمام الخروج من تخلفها الصناعي بجهود مشتركة مع أعضاء الجماعة الأكثر تقدما.

ويمثل الانضمام بالنسبة للبرتغال بعد أن فقدت مستعمراتها وتخلصت من مشاكلها السياسية، عودة إلى أصولها الأوروبية تمنحها فرصة لتأمين نظامها السياسي الجديد وانتشال اقتصادها المتدهور، خاصة عن طريق تشجيع الشركات الكبرى على الاستثمار فيها وهو ما اعتبر أمرا ضروريا من أجل النهوض بقطاعها الصناعي.

أما دول الإفتا الثلاث فلم يكن يدفعها إلى البقاء خارج الجماعة إلا تخوفها من الالتزام بقرارات تمس حيادها وهو التخوف الذي زال بانتهاء الحرب الباردة، وابتعاد شبح حرب مع أطراف أوروبية أخرى. غير أن تردد النرويج المتكرر كان مرجعه التخوف على قطاعها السمكي.

تعديلات معاهدة روما

تعرضت معاهدة روما إلى عدد من التعديلات على نحو ما هو موضح في جدول (1):

جدول (1) معاهدة روما والمعاهدات المعدلة لها

المعاهدة�مكان التوقيع�تاريخ التوقيع�تاريخ النفاذ��معاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية واليوراتوم�روما�25/3/1957�1/1/1958��قرار تسمية "الجمعية البرلمانية الأوروبية"�ستراسبورج�21/3/1958�21/3/1958��قرار تسمية الجمعية "البرلمان الأوروبي"�ستراسبورج�30/3/1962�30/3/1962��إنشاء مؤسسات موحدة للجماعات الثلاث�بروكسل�8/4/1965�1/7/1967��معاهدة خاصة بالموازنة من التمويل الذاتي�بروكسل�22/4/1970�1/1/1971��معاهدة انضمام أيرلندا وبريطانيا والدنمرك�بروكسل�22/1/1972�1/1/1973��معاهدة الموازنة الثانية�بروكسل�22/7/1975�1/6/1977��قرار المجلس بالاقتراع المباشر للبرلمان�بروكسل�20/9/1976�17/7/1979��قرار البرلمان بإطلاق إسم الجماعة الأوروبية�ستراسبورج�16/2/1978�16/2/1978��معاهدة انضمام اليونان�أثينا�28/5/1979�1/1/1981��معاهدة انضمام إسبانيا والبرتغال�مدريد، لشبونة�12/6/1985�1/1/1986��القانون الموحد بإنشاء السوق الداخلية	[�لوكسمبورج

لاهاي�17/2/1986

28/2/1986�]1/7/1987��اتفاقية شنجن لحرية انتقال الأشخاص (5 دول)

ميثاق شنجن بحرية انتقال الأشخاص�شنجن

شنجن�14/6/1985

19/6/1990�]26/3/1995��معاهدة إنشاء الاتحاد الأوروبي�ماستريخت�7/2/1992�1/11/1993��معاهدة عضوية السويد وفنلندا والنمسا�كورفو�24/6/1994�1/1/1995��معاهدة تعديل معاهدات الاتحاد والجماعات�أمستردام�17/6/1997�1/5/1999��وتعتبر أهم التعديلات هي تلك التي أدخلتها معادلة ماستريخت، التي ختمت مرحلة إقامة السوق الموحدة ووضعت أهدافا جديدة لاتحاد أوروبي، جرت مراجعة قواعد عمله في معاهدة أمستردام. وسوف نتناول كلا من هذه التعديلات أثناء دراسة مراحل التكامل.

أهداف معاهدة روما وتطورها

استهدفت معاهدة روما (مادة 2) أن تعمل من خلال إقامة سوق مشتركة وإحداث تقارب مطرد بين السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء، على تحقيق تنمية متسقة للأنشطة الاقتصادية، وتوسع مستمر ومتوازن، ومزيد من الاستقرار، وتسارع في رفع مستوى المعيشة، وتوثيق في العلاقات بين الدول الأعضاء. وتستخدم الجماعة في سبيل ذلك عددا من الأدوات تتلخص (مادة 3) على النحو الآتي:

إزالة الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء وكذلك القيود الكمية على الواردات والصادرات، وأي قيود أخرى ذات أثر مماثل.

إيجاد تعريفة مشتركة تجاه الدول غير الأعضاء (ولم يكن هذا متضمنا في رابطة التجارة الحرة الأوروبية) واتباع سياسة تجارية مشتركة تجاه الدول غير الأعضاء.

إزالة العقبات في طريق انتقال الأفراد والخدمات ورأس المال بين الدول الأعضاء

إيجاد سياسة زراعية مشتركة.

إيجاد سياسة نقل مشتركة.

وضع نظام يكفل عدم تعرض المنافسة للتشويه داخل السوق المشتركة.

اتخاذ إجراءات تمكن من تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء ومعالجة الاختلالات في موازين مدفوعاتها.

التقريب بين القوانين الخاصة بالمحليات للحد اللازم لتيسير عمل السوق المشتركة.

إنشاء صندوق اجتماعي أوروبي لتحسين فرص التوظيف للعمال والمساهمة في رفع مستويات معيشتهم,

إنشاء بنك استثمار أوروبي يعمل على تسهيل التوسع الاقتصادي للجماعة عن طريق تدبير موارد إضافية للاستثمار.

إنشاء انتساب للدول والأراضي وراء البحار بغرض توسيع التجارة والمساهمة في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لها.

ويتعين على الدول الأعضاء أن تتعاون بصورة تامة مع مؤسسات الجماعة في سبيل تنسيق سياساتها الاقتصادية بالقدر اللازم لتحقيق أهداف المعاهدة. من جهة على هذه المؤسسات أن تراعي عدم تعريض الاستقرار المالي الداخلي والخارجي للدول الأعضاء إلى الضرر. ويعتبر التمييز بين المواطنين بسبب الجنسية محظورا.

وجاءت معاهدة ماستريخت بتعديل جوهري على معاهدة روما، حيث نصت على بدء مرحلة جديدة يتم فيها إقامة اتحاد أوثق بين الشعوب الأوروبية تتخذ فيه القرارات بأسلوب أشد قربا للمواطن، وذلك على أساس الجماعات الأوروبية القائمة، وبما يحقق السياسات التي تضمنتها الاتفاقية. وعلى هذا الأساس تحددت أهداف الاتحاد الأوروبي (المادة B) كالآتي:

التقدم الاقتصادي والاجتماعي المتوازن والمتواصل، عن طريق إقامة منطقة تزول فيها الحدود، وتقوية الاندماج الاقتصادي والاجتماعي ومن خلال إقامة اتحاد اقتصادي ونقدي له عملة واحدة.

تأكيد هويته على المسرح الدولي، وبخاصة من خلال تطبيق سياسة خارجية وأمنية مشتركة CFSP متضمنة التوصل إلى سياسة دفاعية مشتركة يمكن أن تقود إلى إقامة دفاع مشترك.

تقوية حماية حقوق ومصالح مواطني الدول الأعضاء، من خلال خلق مواطنة للاتحاد.

تطوير التعاون في العدالة والشؤون الداخلية JHA.

المحافظة التامة للمنجزات الجماعية acquis communautaire والإضافة إليها ومراجعة السياسات وصيغ التعاون المقررة بالمعاهدة بغرض ضمان فاعلية آليات ومؤسسات الجماعة.

وقد عدلت (المادة 3) المتضمنة لوسائل تحقيق ذلك على النحو التالي:

(1) إزالة الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات بين الدول الأعضاء، وجميع الإجراءات المماثلة لها في الآثار.

(2) اتباع سياسة تجارية مشتركة.

(3) إنشاء سوق داخلية تتميز بإزالة العقبات أمام الانتقال الحر للسلع والأشخاص والخدمات ورأس المال بين الدول الأعضاء (وذلك تطبيقا للقانون الموحد).

(4) اتخاذ إجراءات تتعلق بدخول الأفراد وانتقالهم في السوق الداخلية وفق المادة (100/جـ).

(5) اتباع سياسة مشتركة في مجال الزراعة ومصايد الأسماك.

(6) اتباع سياسة مشتركة في مجال النقل.

(7) إيجاد نظام يضمن عدم تعرض المنافسة داخل السوق المشتركة للتشويه.

(8) إحداث تقارب بين قوانين الدول الأعضاء بالقدر اللازم لتيسير عمل السوق المشتركة.

(9) اتباع سياسة في المجال الاجتماعي تتضمن إنشاء صندوق اجتماعي أوروبي.

(10) تقوية الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

(11) اتباع سياسة في مجال البيئة.

(12) تعزيز القدرة التنافسية للصناعة في الجماعة.

(13) تشجيع البحث والتنمية التكنولوجية.

(14) تشجيع إقامة وتطوير شبكات على المستوى الأوروبي.

(15) المساهمة في بلوغ مستوى عالي من الوقاية الصحية.

(16) المساهمة في التعليم والتدريب ذوي المستوى الرفيع، وفي ازدهار ثقافات الدول الأعضاء.

(17) اتباع سياسة في مجال التعاون الإنمائي.

(18) إنشاء انتساب للدول والأقاليم ما وراء البحار بغرض توسيع التجارة والمساهمة فيما يتخذ من جهود مشتركة من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

(19) المساهمة في تعزيز حماية المستهلك.

(20) اتخاذ إجراءات في مجالات الطاقة والحماية المدنية والسياحة.

يتضح مما سبق أن التكامل الأوروبي، في صيغته الحالية وهي الاتحاد الأوروبي EU، يقوم على ثلاثة أعمدة pillars أو محاور، تختلف من حيث آلية اتخاذ القرار:

الجماعة الأوروبية EC، وهي التي حلت محل الجماعة الاقتصادية الأوروبية.

العدالة والشؤون الداخلية Justice and Home Affairs, JHA.

السياسة الخارجية والأمنية المشتركة Common Foreign and Security Policy, CFSP.

ومع ذلك يظل دور الجماعة هو الجوهر الذي يعتمد على المعاهدات الثلاث، والذي تحول مؤخرا من صيغة السوق المشتركة إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي. أما المحورين الآخرين، اللذين بدءا في 1/11/1993 فما يزالان في مرحلة البناء المستمر.

مراحل التكامل الأوروبي

اعتمدت الجماعة الأوروبية الأسلوب المرحلي في بناء التكامل، لتصل به إلى ما هو عليه الآن. ويمكن التمييز بين المراحل التالية:

مرحلة انتقالية انتهت بإقامة الاتحاد الجمركي.

مرحلة إقامة السوق المشتركة.

مرحلة إقامة السوق الموحدة.

مرحلة إقامة الاتحاد الأوروبي.

مرحلة تطوير الاتحاد بتوسعه أفقيا ورأسيا.

وسوف نتناول كلا من هذه المراحل على التوالي.

(أولا) المرحلة الأولى: إقامة اتحاد جمركي

وهي مرحلة انتقالية يجري التركيز فيها على متطلبات إقامة اتحاد جمركي. وحددت المعاهدة لها 12 سنة، يمكن أن تمتد إلى 15 سنة. وتتكون من ثلاث فترات طول كل منها أربع سنوات حددت لكل منها مهام معينة، وأجيز تمديد أجل أولاها مدتين طول كل منهما سنة، إذا لم يمكن تحقيق أهدافها في نهايتها. وقد أمكن إنجاز المرحلة قبل موعدها وهو أول 1970:

وتبدأ الفترة الأولى في 1/1/1958، وأنجزت في ثلاث سنوات فقط، أي في آخر 1960.

الفترة الثانية كان مقررا أن تنتهي في آخر 1965، واختصرت سنة ونصف أخرى، لتنتهي في منتصف 1963.

الفترة الثالثة كان مقررا لها أن تنتهي في آخر 1969، استمرت 4 سنوات لتتم إقامة الاتحاد الجمركي في منتصف 1967.

ويلاحظ أن معاهدة روما، رغم طبيعتها الإطارية السابق الإشارة إليها، تضمنت حوالي 250 مادة موزعة على ستة أجزاء: أولها المبادئ العامة التي تحدد أهداف الجماعة وأبعاد الفترة الانتقالية (فترة إقامة الاتحاد الجمركي)؛ والثاني الأسس التي تقوم عليها الجماعة وتتناول الحريات الأساسية، لانتقال السلع والأفراد والخدمات ورأس المال، وكذلك السياسات المشتركة التي أشارت إليها (مادة 3) على نحو ما بيناه سابقا، والخاصة بقطاعي الزراعة والنقل؛ أما الجزء الثالث فيتناول سياسات الجماعة، مع تحديد أسس السياسة الاقتصادية والسياسة الاجتماعية؛ ويتناول الجزء الرابع العلاقات مع الدول والأقاليم ما وراء البحار؛ ويخصص الجزء الخامس لمؤسسات الجماعة؛ وأخيرا تأتي الأحكام العامة والختامية في الجزء السادس.

وتنفيذا لما نصت عليه المعاهدة أنشئ صندوق اجتماعي أوروبي European Social Fund يعمل على نطاق الجماعة مهمته المساعدة على رفع مستويات معيشة العمال وتحسين فرص التوظف، وقد بدأ أعماله في 1960. كما أنشئ بنك استثمار أوروبي بغرض تعزيز النمو. وكما هو واضح من جدول (1) فإنه بعد يومين من بدء انعقاد الجمعية المشتركة Common Assembly، أطلقت على نفسها إسم "الجمعية البرلمانية المشتركة". وفي 30/3/1962 صدر قرار بتسميتها "البرلمان الأوروبي". وقد كان أهم تطوير في الهيكل المؤسسي للتكامل الأوروبي توقيع وزراء خارجية الدول الأعضاء الست في بروكسل في 8/4/1965 "معاهدة اتخاذ مجلس أوروبي واحد ومفوضية أوروبية واحدة" أو ما يسمى معاهدة الدمج Merger Treaty، لدمج أجهزة الجماعات الثلاث (الفحم والصلب والاقتصادية واليوراتوم)، وأطلق على التجمع الثلاثي "الجماعات الأوروبية". وقد تولت المفوضية صلاحيات كل من السلطة العليا لجماعة الفحم والصلب، ومفوضية كل من جماعتي روما. وأصبح المجلس الوزاري لكل من جماعتي الفحم والصلب والطاقة الذرية مجلسا خاصا من مجلس وزراء الجماعات الأوروبية. وبدأ نفاذ المعاهدة في 1/7/1967. ومع ذلك ظلت كل جماعة قائمة بذاتها، ولذلك كانت الأجهزة المدمجة تمارس السلطات الخاصة بها وفقا لكل معاهدة على حدة.

وتجاوزت الجماعة إقامة منطقة تجارة حرة، إلى إقامة اتحاد جمركي، ثم ما هو أوسع منه، بالعمل على توفير متطلبات إقامة سوق مشتركة تتحقق فيها حرية انتقال عوامل الإنتاج إضافة إلى المنتجات، وكذلك جانب من المرحلة الرابعة من مراحل التكامل، وهي تنسيق بعض السياسات (وليس كل السياسات) فتجاوزت بذلك التكامل السلبي إلى التكامل الإيجابي. وشملت السياسات المشتركة عدة قطاعات، كالزراعة والنقل والجوانب الاجتماعية. أما بالنسبة للصناعة التي ركزت عليها رابطة الإفتا، فكان هناك حرص على أن تتوفر للقطاع الخاص المسئول عن النشاط الاقتصادي، وهو صناعي في المقام الأول، فرصة للعمل بحرية تامة، مستفيدا من اتساع سوق الجماعة ومن تقليص مخاطر عدم التأكد الراجعة إلى التباين، وربما التعارض بين السياسات القطرية. وتعتبر سياسة "المنافسة" من أهم الأدوات الموجهة لخدمة قطاع الصناعة. ومن هنا كانت أهمية أن يسبق قيام الجماعة معالجة اختلالات موازين المدفوعات فيما بينها حتى لا تؤثر على اقتصاديات الصناعة، وبعد ذلك يمكن ترك الصناعة لقوى السوق. كذلك تم الأخذ بضريبة القيمة المضافة حتى لا يظل التداخل الضريبي عائقا لحرية انتقال السلع.

من جهة أخرى فقد تقدمت المفوضية في 1962 ببرنامج عمل للفترة الثانية من المرحلة الانتقالية تضمّن قيام الجماعة ببرمجة الشؤون الاقتصادية رغم التأكيد في نفس الوقت على منظور الجماعة القائم على الحرية الاقتصادية. وقد أثار هذا تخوف الليبراليين (أمثال إيرهارد في ألمانيا)، ولكن تزايد الحاجة إلى استثمارات عامة ضخمة أدى إلى قبول فكرة إجراء تنبؤات ووضع أسس تنسيق السياسات الاقتصادية للمدى المتوسط. وأقر المجلس في فبراير 1967 أول برنامج لتنسيق السياسات الكلية متضمنا أهدافا للنمو للفترة المتبقية من الستينات.

(ثانيا) المرحلة الثانية: إقامة السوق المشتركة

خصصت العشرون سنة التالية لقيام الاتحاد الجمركي، لهدف إقامة السوق المشتركة، بما يعنيه ذلك من تحرير حركة انتقال عناصر الإنتاج، وبناء أوروبا الموحدة. وقد أصدرت المفوضية إعلانا في 1/8/1968 تحدد فيه أهداف هذه المرحلة على النحو التالي:

إقامة الاتحاد الاقتصادي. وتضمن هذا استكمال السياسات المشتركة التي نصت عليها المعاهدة، والعمل تدريجيا على إحلال السياسات الجماعية محل الوطنية بما يوجد سياسة اقتصادية عامة تتضمن العناصر التالية:

إزالة الفوارق الضريبية، حتى يتمكن الأفراد والمنتجات التحرك دون عوائق أو حدود.

التقدم نحو وحدة نقدية بدءا بتنسيق السياسات النقدية وانتهاء بإيجاد عملة أوروبية واحدة.

إحداث طفرة في مجال البحث والتكنولوجيا تجعل أوروبا تضارع القوى العالمية الكبرى.

إقامة الاتحاد السياسي. وذلك ببناء مؤسسات سياسية إلى جانب الاقتصادية تجمع الدول الأعضاء في اتحاد يماثل ما شهده تاريخ الدول الثلاث الكبرى، ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، ويسعى إلى جذب عدد آخر من الدول الأوروبية، بما يساهم في خلق وفاق بين الشرق والغرب واستقرار أوروبا.

تقويم العلاقات الخارجية. فرغم أن لأوروبا دور كبير في التجارة العالمية والمساعدات إلى العالم الثالث، فإن هناك حاجة إلى تنظيم العلاقات الخارجية مع التجمعات القارية التي ينتظر أن تحل محل الكيانات القطرية، حتى لا ترث عن الأخيرة نزاعاتها المدمرة.

معالجة القضايا الإنسانية، كالتحولات المجتمعية وتنظيم الحياة الاجتماعية وقضايا البيئة وشؤون الإنسان من حرية وأمن وصحة، وغير ذلك مما يترتب على سرعة التغيرات التكنولوجية التي يشهدها العالم. وهذه أمور تتجاوز في معالجتها الجهود القطرية للدول منفردة، وتتطلب بالتالي تطويرا في منظومة العلاقات على المستوى الأوروبي.

ومن أجل التحرك نحو الوحدة السياسية اقترحت المفوضية للسنوات الخمس الأولى تجميع معاهدات الجماعات الثلاث في معاهدة واحدة، وإعطاء المجلس سلطة اتخاذ القرار بالأغلبية والتخلي عن قاعدة الفيتو، وإعطاء المفوضية (التي كانت قد توحدت) سلطة إدارة شؤون الاتحاد، وليس مجرد المبادرة. ومن أجل إشراك الناس في القرار، يجري انتخاب البرلمان بالاقتراع المباشر، ويُعطَى سلطة أوسع بالنسبة للميزانية. أما على الجانب الاقتصادي فيجري العمل على تحقيق السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية والاجتماعية معظم أهدافها. من جهة أخرى طالبت المفوضية بالعمل على توسيع عضوية الجماعة، وتعزيز دور الفئات الاجتماعية في بناء التجمع الأوروبي، دون انتظار لاستفتاء شعبي شامل على توحيد أوروبا، ويأتي في مقدمة الفئات العمال وأصحاب الأعمال والمزارعون والشباب.

وفي أواخر 1969 طلب مؤتمر قمة لاهاي للجماعة الأوروبية إعداد مشروع وحدة اقتصادية ونقدية، والبدء بنظام للمساعدات قصيرة الأجل، ومناقشة فكرة إنشاء صندوق احتياطي أوروبي. وساد جدل حول التبكير بتثبيت أسعار الصرف قبل تحقيق نظام فعال لتنسيق السياسات الاقتصادية. وتكونت لجنة فيرنر Werner وقدرت إمكان التوصل إلى اتحاد نقدي واقتصادي في أوائل الثمانينات. غير أن اضطراب النظام النقدي العالمي في أوائل السبعينات أدى إلى أخذ الدول الصناعية بنظام أسعار الصرف المركزية. وبينما حبذت ألمانيا التوجه لاستكمال التكامل النقدي والاقتصادي تحركا نحو التكامل السياسي، معتمدة على تفوقها الصناعي، فإن بريطانيا التي انضمت للجماعة عارضت هذا الاتجاه وأيدتها فرنسا. وقامت الجماعة الأوروبية بإنشاء نظام الثعبان الذي يحافظ على العلاقات بين العملات الأوروبية تجاه باقي العملات. ثم بدأ العمل بالنظام النقدي الأوروبي EMS اعتبارا من 1/3/1979، بهدف تحقيق قدر أكبر من الاستقرار لأسعار الصرف وتقليل دواعي عدم التأكد بما يهيئ أساسا أفضل للنمو الاقتصادي. ويتكون من ثلاثة عناصر:

الأول هو آلية لسعر الصرف ERM، ويماثل نظام الثعبان؛

الثاني إدخال الإيكو ECU، وتحديد وظائف نقدية رسمية له، حيث تنسب إليه أسعار الصرف للعملات الوطنية، ويستخدم كوحدة حسابية للنظام.

الثالث إنشاء جهاز يماثل صندوق النقد الدولي هو صندوق التعاون النقدي الأوروبي EMCF، في 6/4/1973. ويتلقى ودائع من احتياطيات الدول الأعضاء، ويشرف على نظام تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل تقدمها الدول لبعضها البعض، لتمويل حالات العجز المؤقت في ميزان المدفوعات، ومن ثم منع المضاربات على الحركة الدولية لرؤوس الأموال.

وصحب ذلك صدور قرار من المجلس في 18/2/1974 بتحقيق أكبر قدر من التقارب convergence في السياسات الاقتصادية، بما يحقق استقرارا بين الاقتصادات الأوروبية. ويقوم المجلس في أواخر السنة باعتماد توجهات السياسة للسنة التالية، ويراجعها دوريا. غير أن تفاقم مشاكل التضخم والركود أدى إلى عدم قبول الدول التخلي عن سلطانها على السياسات الاقتصادية، بينما ظلت حركة رؤوس الأموال خاضعة للرقابة القطرية.

وفي الجانب السياسي أنشئ تعاون في شؤون السياسة الخارجية من خلال التنظيم المعروف "بالتعاون السياسي الأوروبي" EPC الذي بدأ في 1970 بناء على تقرير دافينيون Davignon، ولكنه ظل خارجا عن نطاق المعاهدة، كمنبر للتشاور والتنسيق بين حكومات الدول الأعضاء حول شؤون السياسة الخارجية. ولذلك كان العمل فيه مركزا بيد المجلس ووزراء الخارجية، بينما كان للمؤسسات الأخرى كالبرلمان والمفوضية دور غير مباشر. وقد ساعد هذا التعاون على اتباع الدول سياسة مشتركة في المنظمات الدولية، وأفاد في بناء سياسة خارجية متسقة.

من جهة أخرى حظيت السياسة الاجتماعية باهتمام كبير، واعتمد المجلس في 1974 برنامج عمل اجتماعي من أجل تحسين أوضاع التوظف وتحقيق التوظف الكامل وتحسين ظروف العمل والمعيشة، وزيادة إسهام طرفي العلاقة في الصناعة (العمال ورجال الأعمال)، وكان أهم أداة بيد الجماعة هي الصندوق الاجتماعي الأوروبي, وفي الوقت نفسه اهتمت الجماعة بالسياسة الإقليمية التي استهدفت منها المعاهدة تقليص الفروق بين المناطق المختلفة وتحسين أوضاع الأقاليم الأقل نموا. ولهذا الغرض أنشأت الجماعة في 1975 صندوقا للتنمية الإقليمية يقوم بدعم البرامج القطرية في جهود تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل في تلك المناطق.

وفي 20/9/1976 أصدر المجلس الأوروبي قرارا بانتخاب البرلمان بواسطة الاقتراع المباشر، وهو ما تم تنفيذه في 17/7/1979. من جهة أخرى أطلق البرلمان الأوروبي إسم "الجماعة الأوروبية" EC على الجماعات الأوروبية الثلاث في 16/2/1978 (وهو ما أكدته معاهدة ماستريخت فيما بعد). وخلال هذه المرحلة تضاعف عدد أعضاء الجماعة. فوقعت معاهدة انضمام مملكة الدنمرك وأيرلندا، ومملكة النرويج، والمملكة المتحدة إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية وإلى جماعة الطاقة الذرية الأوروبية، في بروكسل في 22/1/1972 (والمعدلة في 1/1/1973 - تاريخ نفاذها - بسبب رفض النرويج الانضمام في استفتاء شعبي). ووقعت في أثينا في 28/5/1979 معاهدة لانضمام الجمهورية اليونانية إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية وإلى جماعة اليوراتوم، وذلك اعتبارا من 1/1/1981. كما وقعت معاهدة انضمام الجمهورية البرتغالية والمملكة الإسبانية إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية وجماعة اليوراتوم في مدريد ولشبونة في 12/6/1985، وأصبحت نافذة اعتبارا من 1/1/1986. أما انضمام الأعضاء الجدد إلى جماعة الفحم والصلب فكان يصدر في كل حالة بقرارات منفصلة من مجلس الجماعات الأوروبية.

(ثالثا) المرحلة الثالثة: إقامة السوق الداخلية أو الموحدة Internal, Single Market

أدت المتغيرات الإقليمية والدولية إلى مراجعة الجماعة لأسلوب عملها، حيث اتضح أنه رغم ما تحقق من تقدم في إقامة السوق المشتركة، فقد أدى استمرار العوائق أمام حريات الانتقال إلى خسائر قدرتها المفوضية في بداية الثمانينات بحوالي 200 بليون إيكو. وتصاعدت الأصوات مطالبة بإسقاط الحدود القطرية لتحقيق الحرية الكاملة لحركة المنتجات وعوامل الإنتاج. وطالب البرلمان الأوروبي خلال 1983 و 1984 بتعديل معاهدة روما بهدف المضي نحو وحدة أوروبية، وإضفاء مزيد من الصبغة فوق الوطنية على عملية اتخاذ القرارات في الجماعة، وتمكينها من الاستقلال بمواردها. كذلك أكدت مجالس القمة على إدخال إصلاح مؤسسي على تشكيلات الجماعة بما يعزز التعاون الأوروبي ويساعد على التقدم نحو الوحدة الأوروبية، وتعزيز موارد الجماعة وتحقيق السيطرة على الإنفاق الزراعي، والتخلص من التوجهات الحمائية التي أثارتها الاضطرابات النقدية والاقتصادية خلال السبعينات. وبناء على دراسات أجرتها لجان فنية أعدت بقيادة ديلور كتابا أبيض تضمن 300 إجراء تستهدف إقامة السوق الموحدة في 1992، نوقشت في مؤتمر حكومي لوضع مشروع بتعديل معاهدة الجماعة. ثم أقر المجلس الأوروبي في لكسمبورج في 2/12/1985 "القانون الأوروبي الموحد" Single European Act، وتم توقيعه في لكسمبورج ولاهاي في 17، 28/2/1986، متضمنا جدولا لتطبيق 270 إجراء لإقامة سوق موحدة. وبدأ نفاذه في 1/7/1987، ليجري بموجبه استكمال السوق الموحدة في 1/1/1993، أو ما أطلق عليه إقامة أوروبا 1992.

وتنفيذا لهذا القانون وضعت خطة ديلور Delors Plan في فبراير 1987 متضمنة ثلاثة أسس للتطوير: إصلاح السياسة الزراعية المشتركة؛ وإصلاح الصناديق الهيكلية لمواجهة تضاعف الحاجة إليها خاصة مع انضمام أعضاء أقل نموا إلى الجماعة في فترة زادت فيها معدلات البطالة؛ وإصلاح ميزانية الجماعة بإدخال قدر أكبر من الانضباط، وتأمين موارد ذاتية للجماعة تكفل اتفاق الموارد مع الأهداف المحددة لسنة 1992. واتخذت قمة بروكسل في 11-12/2/1988 قرارا بشأن هذه المقترحات. من جهة أخرى عقدت خمسة من الدول الست المنشئة للجماعة (باستثناء إيطاليا) في 14/6/1985 اتفاقية شنجن Schengen (لكسمبورج)، وتلاها في 19/6/1990 ميثاق شنجن بغرض تحقيق حرية انتقال الأشخاص داخل الاتحاد، ليصبح نافذا في 26/3/1995. وتعتبر عملية إقامة السوق الموحدة عملية مستمرة، خاصة وأنه بعد مضي ثلاثة أعوام على إعلانها لم يتجاوز المنفذ من إجراءاتها بصورة تامة حوالي 65 % مما كان مقررا. وتشمل الإجراءات التي أنجزت ما يلي:

تنسيق الضرائب، بما في ذلك تماثل قواعد الضرائب غير المباشرة وضريبة القيمة المضافة، التي ألغيت القيود الحدودية أمامها. ويجري حاليا تحصيل هذه الضريبة في بلد الشراء، ولكن عندما يتقرر نظامها النهائي فسوف يتم تحصيلها عند المنبع. غير أن هذا التنسيق لم يشمل الضرائب على المدخرات.

واستكمالا لبناء السوق الموحدة اقترحت المفوضية على قمة أمستردام، 16-17/6/1997، خطة عمل، تتضمن الضرائب (القواعد السلوكية، تحصيل الضرائب على الدخل من رأس المال عند المنبع، والضرائب على منتجات الطاقة) وتطوير سياسة المنافسة (بوضع قواعد جديدة للمعونات الحكومية والاتفاقيات) وإقامة السوق الموحدة في الغاز وفي صناديق التقاعد، ..إلخ.

تحرير الإمدادات الحكومية وتوفير الشفافية في القواعد الخاصة بمناقصات المشاريع العامة.

تنسيق المواصفات من خلال تعديل نظم الاختبار ومنح الشهادات ومعادلة المواصفات الوطنية، ومحاولة تنسيق معايير السلامة والبيئة.

إقرار الميثاق الدولي للنظام المنسق لتوصيف وتصنيف السلع Harmonized System في إبريل 1987، ثم الجمع بين كل من التصنيف الجمركي والإحصائي وقاعدة البيانات للتعريفة الجمركية المترابطة فيما يعرف بالتصنيف المجمّع Combined Nomenclature, CN. ويساعد هذا على تحديد التعريفة الجمركية المشتركة المشار إليها في (المادة 9) من معاهدة روما بوضوح، وتحديد صلاحيات المجلس والمفوضية في هذا المجال، والعمل وفق وثيقة إدارية واحدة.

إزالة العوائق الفنية بما في ذلك حرية ممارسة المهنة ومعادلة المؤهلات، والعوائق المادية أي نقاط المراقبة الحدودية، أمام حرية انتقال الأفراد.

خلق بيئة تشجع تعاون قطاع الأعمال، بتنسيق قانون الشركات وتقارب التشريعات حول الملكية الذهنية والصناعية (العلامات التجارية وبراءات الاختراع).

تحرير أسواق رأس المال والخدمات المالية.

تحرير الخدمات التي تشكل نحو 70 % من الناتج القومي الإجمالي الأوروبي.

أدخل القانون الموحد مفهوم التكنولوجيا في قانون الجماعة وفي معاهدة الاتحاد الأوروبي، وطوّر من أهداف الجماعة في هذا المجال.

أقر مجلس الوزراء في 24/6/1988 ما يسمى "السياسة الهيكلية" بدأ تنفيذها في 1/1/1989، لتحقيق خمسة أهداف:

1 -	تعزيز التنمية والتكيف الهيكلي للمناطق الأقل تقدما داخل الجماعة، كما تشمل الولايات الفرنسية ما وراء البحار وكورسيكا، وإحدى عشر منطقة أسبانية بضمنها كيوتا ومليلا وجزر الكناري، وجميع اليونان وأيرلندا والبرتغال وأيرلندا الشمالية، وثماني مناطق في إيطاليا.

2 - تحويل المناطق التي تنتشر فيها الصناعات المتراجعة declining industries.

3 - مكافحة البطالة طويلة الأجل.

4 - تعديل هياكل الإنتاج والتجهيز والتسويق في قطاع الزراعة والغابات.

5 - تنمية المناطق الريفية.

ويحظى الهدف الأول بنصيب الأسد من الإنفاق الهيكلي. والمستفيد الأساسي هم أيرلندة وإسبانيا والبرتغال واليونان الأربعة الأفقر في الجماعة، حيث دخل الفرد فيها أقل من 90 % من المتوسط العام في الجماعة.

أدخل الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في المعاهدة بالمواد (130/أ - هـ) كتعبير عن التضامن بين أعضاء ومناطق الاتحاد الأوروبي. وهو يعني التنمية المتوازنة والمتواصلة وتقليص التباينات الهيكلية بين الأقاليم والدول وتهيئة فرص متكافئة لجميع الأفراد. ويتم هذا أساسا بوسائل مالية من خلال الصناديق الهيكلية، حيث تقرر في فبراير 1988 مضاعفة الإنفاق على السياسات الهيكلية، بتخصيص 14 بليون إيكو سنويا للفترة 1989-1993، ترتفع إلى 200 بليون خلال 1993-1999 للإجراءات التي تستهدف لتنمية المناطق التي لا زالت متخلفة عن باقي الاتحاد، وتشجيع إقامة أنشطة صناعية جديدة في المناطق المصابة بالتراجع، والعون على مواجهة البطالة طويلة الأجل، وتسهيل فرص الشباب في الحصول على عمل وتحديث الزراعة ومساعدة المناطق الريفية الفقيرة. ويجري توجيه هذه الأموال من خلال الصناديق القائمة بعد إدخال إصلاحات عليها، وهي صندوق التنمية الإقليمية الأوروبي، والصندوق الاجتماعي الأوروبي، وصندوق الضمان والإرشاد الزراعي، والآلية المالية للإرشاد السمكي، بغرض تعزيز الجهود التي تبذلها الدول أو المناطق أو الأفراد. وتستحوذ هذه المخصصات على حوالي 35 % من موازنة الجماعة في 1998. وتقوم المفوضية بتقديم تقرير كل 3 سنوات عن مدى التقدم في هذا المجال.

زاد القانون الموحد من عدد القضايا التي يجب على مؤسسات الجماعة فيها استشارة الجمعية الاستشارية التي أنشأتها معاهدة روما من الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في أوروبا، والتي تضم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، بغرض إشراك فئات المصالح المختلفة في بناء الجماعة، وذلك عند إدخال تشريعات جديدة في النواحي الاجتماعية. وبدأت المفوضية في 1985 ما يسمى الحوار الاجتماعي social dialogue، ويتضمن إجراء محادثات واتخاذ عمل مشترك وإجراء مفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين social partners. وتنص المادة 118/ب المعدلة بالقانون الموحد على تطوير هذا الحوار. وقد ترتب على هذا الحوار حتى الآن 15 رأي مشترك حول عدد من المواضيع مثل النمو الاقتصادي وإدخال تكنولوجيات جديدة والتعليم والتدريب المهني.

وأقر الميثاق الاجتماعي social charter في 1989.

وتم بموجب القانون الموحد تقنين الصلة بين الجانب الاقتصادي الذي هو موضع اهتمام الجماعة، والجانب السياسي الذي يخضع للتنظيم غير الرسمي المعروف "بالتعاون السياسي الأوروبي" الذي سبقت الإشارة إليه. وساعد هذا التعاون على اتباع الدول الأعضاء سياسة مشتركة في المنظمات الدولية، وأفاد في بناء سياسة خارجية متسقة.

كما تم إخضاع التعاون الدولي واتفاقيات المشاركة وتوسيع العضوية لموافقة البرلمان.

وترتب على السعي إلى تحرير انتقال الأفراد ضرورة التعاون في العدالة والشؤون الداخلية. وقد تضمنت معاهدة الاتحاد الأوروبي في قسمها السادس أربع نواحي رئيسية:

تنسيق القوانين الخاصة باللجوء السياسي.

تطبيق قواعد خاصة بالهجرة لمواطني الدول غير الأعضاء.

تعاون الشرطة في المكافحة الفعالة للجرائم عبر الحدود.

صياغة اتفاقيات تعاون في مجالات القوانين المدنية والجنائية.

وعلى الجانب المؤسسي سادت قاعدة الأغلبية بالنسبة إلى معظم قرارات المحور الأول، بينما ظل المحوران الثاني والثالث خاضعين لقرارات حكومات الدول الأعضاء بما يتطلب الإجماع.

كما اكتسب المجلس الأوروبي اعترافا قانونيا بموجب القانون الموحد.

وتقرر في 1988 إنشاء محكمة ابتدائية Court of First Instance بجانب محكمة العدل الأوروبية.

وقد أدخل القانون الموحد أسلوب التعاون cooperation procedure في اتخاذ القرارات بموجب (المادة 189/جـ) من معاهدة الاتحاد الأوروبي، مما أعطى البرلمان سلطة أوسع من خلال إعادة العرض عليه. وينطبق هذا الأسلوب بوجه خاص على مجالات النقل وعدم التمييز في المعاملة وتنفيذ (المادة 104) الخاصة بموارد البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية للدول الأعضاء، والصندوق الاجتماعي والتدريب المهني والشبكات الأوروبية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي والبحث والبيئة والتعاون في التنمية والصحة وسلامة العمال بموجب (المادة 118/أ)، واتفاقية السياسة الاجتماعية، وغيرها.

(رابعا) المرحلة الرابعة: إقامة الاتحاد الأوروبي European Union

وتستهدف هذه المرحلة رسم معالم التكامل الأوروبي في أعقاب قيام السوق الموحدة. وقد تأثر تشكيل هذه المرحلة بالتغيرات الجوهرية التي تعرض لها البنيان السياسي الأوروبي منذ 1989، خاصة مع سقوط حلف وارسو وتوحيد ألمانيا، بالإضافة إلى تصاعد النعرات القومية وتفتت الاتحاد اليوغوسلافي، وتنامي رغبة أعضاء الجماعة في تعزيز الروابط فيما بينهم. وشهد عام 1991 عدة مؤتمرات حكومية Intergovern�mental Conferences ناقشت الاتحاد الاقتصادي والنقدي والاتحاد السياسي. وعادة كان يعقد اجتماع على مستوى الوزراء كل شهر، وعلى مستوى ممثليهم كل أسبوع. كما جرت اجتماعات بين المؤسسات شارك فيها المجلس والمفوضية والبرلمان. ونوقش فيها تقرير قدمته لجنة برئاسة ديلور في 1989، ومذكرة المفوضية حول الاتحاد الاقتصادي والنقدي، ومسودة أولية من المفوضية بتعديل معاهدة روما، ومسودة النظام الأساسي للنظام الأوروبي للبنوك المركزية قدمتها لجنة محافظي البنوك المركزية. وانتهت هذه المؤتمرات بإقرار المجلس الأوروبي في اجتماع ماستريخت 9-10/12/1991 معاهدة للاتحاد الأوروبي تشتمل على نصوص الاتحاد السياسي وإقامة اتحاد اقتصادي ونقدي EMU، في موعد لا يتجاوز 1/1/1999. وتم توقيع هذه المعاهدة التي عرفت بإسم معاهدة ماستريخت في 7/2/1992، وأصبحت نافذة من 1/11/1993، بعد أن رفضت المحكمة الألمانية العليا في أكتوبر 1993 دعوى مخالفتها للدستور الألماني. وهي تستهدف إقامة اتحاد نقدي بحلول 1999 على الأكثر، واتباع سياسات مشتركة جديدة، والمواطنة الأوروبية، وسياسة خارجية وأمنية مشتركة، والأمن الداخلي. غير أنه لم يجر الأخذ بالدعوة إلى إقامة فيدرالية أوروبية.

وتضمنت التعديلات التي أدخلتها المعاهدة إعادة ترتيب أجزاء معاهدة روما، حيث أدمج الجزءان الثاني والثالث (الحريات الأساسية والسياسات المشتركة) تحت إسم "سياسات الجماعة"، وأضيف قسم جديد أصبح هو الجزء الثاني تحت إسم "مواطنة الاتحاد". كما أدخلت معاهدة ماستريخت تعديلات مماثلة على معاهدة جماعة الفحم والصلب. وفي 25/10/1993 انعقد مؤتمر للمؤسسات (المجلس والبرلمان والمفوضية) للإعداد لتنفيذ المعاهدة، وأصدر إعلانا يحدد أسلوب العمل في الاتحاد وملحق به اتفاقية تنفذها المؤسسات مع بدء الاتحاد في 1/11/1993. وتضمن الإعلان اتفاقا على الأخذ بمبادئ الديمقراطية والشفافية والتفويض التي سنتناولها فيما بعد. وفي 29/6/1992 صدر إعلان بترسبرج بشأن تطوير الاتحاد الأوروبي الغربي WEU وهو يؤكد على أهمية تنفيذ الإعلان رقم 30 الملحق بالمعاهدة والخاص بهذا الاتحاد.

وكانت أهم التعديلات التي أتت بها المعاهدة هي:

(آ) في الجانب النقدي تحددت ثلاث مراحل للانتقال إلى الاتحاد النقدي:

خلال المرحلة الأولى تقوم الدول التي ما زالت خارج آلية الصرف الأجنبي بالانضمام إليها. كما يتم مباشرةً إزالة القيود على تدفقات رأس المال بين الدول الأعضاء وإجراء تنسيق أكبر بين السياسات المالية والنقدية، وتعمل الدول الأعضاء على تحقيق قدر أعلى من التقارب في أدائها الاقتصادي وفقا لمؤشرات التقارب convergence criteria، وهي: (1) ألا يتجاوز معدل التضخم في أسعار المستهلك 1.5 نقطة فوق متوسط الدول الثلاث ذات أقل معدل تضخم. (2) ألا يتجاوز سعر الفائدة على السندات الحكومية طويلة الأجل متوسطها في تلك الدول الثلاث بأكثر من نقطتين. (3) ألا يتجاوز عجز الموازنة العامة 3 % من الناتج القومي الإجمالي. (4) ألا تتجاوز نسبة الدين الحكومي الإجمالي إلى الناتج القومي الإجمالي 60 %. (5) ألا تكون قيمة عملة الدولة قد تغيرت داخل النظام النقدي الأوروبي خلال العامين السابقين على التحاق الدولة بالنظام.

وتبدأ المرحلة الثانية في 1/1/1994. وخلالها يجري التأكد من إزالة كل العقبات أمام تدفق رأس المال وتحقق مؤشرات التقارب. وأصبحت حدود تقلب أسعار الصرف التقاطعية ± 1.5 % بدلا من ± 2.25 اعتبارا من أغسطس 1993، باستثناء العملتين الألمانية والهولندية. ويحل المعهد النقدي الأوروبي EMI محل صندوق التعاون النقدي، ويتكون من محافظي البنوك المركزية وله مدير، ويتولى تعزيز التعاون النقدي، والإعداد للتحول إلى عملة واحدة. ورغم أن كلا من إيطاليا وبريطانيا واليونان بقيت خارج آلية سعر الصرف، وعدم تحقيق الدول الأخرى لمعدلات التقارب، فقد استمرت الجماعة في التحول إلى اتحاد نقدي واقتصادي. وقد استكملت الدول الأعضاء أغلب التعديلات التشريعية اللازمة. ووفق (المادة 109/هـ/5 المعدلة) قامت بعض الدول (إسبانيا وفرنسا) بتعديل تشريعاتها بما يحقق استقلالية البنك المركزي.

أما المرحلة الثالثة فيجري فيها تحديد أسعار الصرف بشكل غير قابل للتغيير وإقامة اتحاد نقدي بعملة مشتركة. وفي نهايتها يحل النظام الأوروبي للبنوك المركزية ESCB محل المعهد، وهو مؤسسة على مستوى الجماعة تضم البنوك المركزية ومعها جهاز متعدد الأطراف هو البنك المركزي الأوروبي ECB، وذلك اعتبارا من أول 1997 أو أول 1999 على الأكثر. ويعتبر النظام هو السلطة النقدية فوق الوطنية، ويشرف على السياسة النقدية وسياسة الصرف للجماعة.

(ب) في مجال السياسة الخارجية، تم الاستعاضة عن نظام التعاون السياسي الأوروبي بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة CFSP، تمتد إلى جميع النواحي الأمنية للاتحاد وتؤدي في النهاية إلى صياغة سياسة دفاعية مشتركة.

(جـ) وفي مجال الشؤون الداخلية، تقرر التعاون في الشؤون الداخلية والعدالة JHA، بما في ذلك حق اللجوء والهجرة، مع ترك أمر التأشيرات للجماعة. وتعترف المعاهدة بالمواطنة الأوروبية، وتحدد حقوق وواجبات مواطني الدول الأعضاء، وتشمل حرية الانتقال وحق الإقامة وحق التصويت والترشيح للانتخابات المحلية والأوروبية، وفي التمتع بحقوق دبلوماسية مشتركة خارج الاتحاد. وهو كسابقه لا يرقى في عمقه إلى ما تم الأخذ به في الاتحاد الاقتصادي والنقدي.

(د) هيكل موحد للأعمدة الثلاثة للاتحاد الأوروبي. في الوقت الذي اتسعت فيه سلطات الجماعة بالنسبة للاتحاد الاقتصادي والنقدي، ظل العمل في مجالي السياسة الخارجية والداخلية يقوم على مستوى الدول من خلال قرارات إجماعية للمجلس. هذا التفاوت دفع هولندا إلى اقتراح الأخذ بثلاثة هياكل للمحاور السابقة. غير أن الرأي الذي تغلب كان اعتماد هيكل قانوني ومؤسسي واحد من ثلاثة أعمدة pillars، خوفا من انهيار الجماعة. وفي هذا الهيكل يكون لكل عمود قواعده الخاصة في اتخاذ القرارات.

(هـ) قواعد اتخاذ القرارات. كان من المهم، في ظل استمرار إعطاء الجماعة الدور الأساسي بالنسبة إلى العمود الأول انطلاقا مما حققته الجماعة في السابق، التأكيد على قواعد تضمن عدم التأثر بالدور الأكبر المعطى للدول بالنسبة للعمودين الآخرين. وتتضمن هذه القواعد:

المحافظة على الإنجازات الجماعية acquis communautaire، حتى لا يحدث تراجع عما اكتسبته الجماعة من سلطات، وما أنجزته من تشريعات.

الصلاحية competence، ويقصد بها عدم تجاوز الجماعة السلطات المخولة لها بالمعاهدة.

التفويض subsidiariy، ويقصد به ألا تتدخل الجماعة إلا في الأمور التي لا يكون تركها للدول محققا للأهداف المرجوة، والتي تتطلب عملا جماعيا يفوق قدرة الأقطار. ويقتضي هذا أنه في كل حالة تجري المفوضية "اختبار الكفاءة النسبية" comparative efficiency test للتأكد من مدى إمكانية قيام الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة بكفاءة.

التناسب proportionality، ويعني ألا تتجاوز فعاليات الجماعة في المجالات التي يثبت عدم كفاءة الدول فيها، ما يلزم لتحقيق أهداف المعاهدة. أي أنه كان على الجماعة أن تختار، من بين الوسائل المختلفة التي يمكن لها تطبيقها، تلك التي تترك أكبر قدر من الحرية للدول.

الشفافية وتتضمن مختلف الوسائل اللازمة لاطلاع الجماهير على أعمال مؤسسات الجماعة أثناء إعداد القرارات وبعد صدورها، بما في ذلك بناء وإتاحة قواعد للبيانات.

(و) إدخال تعديلات مؤسسية شملت:

إكساب المجلس الأوروبي كيانا قانونيا، وجعله مسئولا عن تحديد الأسس والتوجيهات التي تقوم عليها السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، والقيام بتنفيذها بقرارات إجماعية في الغالب.

توسيع الصلاحيات التشريعية للبرلمان، بإشراكه على نحو أوسع من خلال عملية المشاركة في اتخاذ القرار co-decision process (مادة 189/ب).

إدخال التوازن المؤسسي والشرعية الديمقراطية محل الشرعية القطرية بإعطاء البرلمان سلطة أكبر في تعيين المفوضية والرقابة عليها. ومع ذلك ظلت الشرعية القطرية هي الدافعة لمسيرة التكامل، وهو ما عكسته مواقف الدول من التصديق على معاهدة أمستردام المعدلة للاتحاد.

التأكيد على أهمية التبادل بين البرلمانات القطرية والبرلمان الأوروبي، نظرا لاكتساب الجماعة صلاحيات كانت لا تزال موكلة إلى الأقطار مثل الشؤون الداخلية والقضائية.

كذلك جرى توسيع نطاق صدور القرارات بالأغلبية المشروطة.

جعل محكمة المراجعين مؤسسة مستقلة.

تحديد اللوائح والشروط العامة التي تحكم عمل المحقق ombudsman الذي تقرر أن تعينه محكمة العدل، وذلك بناء على إعلان مؤتمر المؤسسات السابق لقيام الاتحاد.

كما تضمن إعلان المؤتمر المذكور اتفاقا حول عمل لجنة التوفيق Conciliation Committee التي أنشأتها المعاهدة لفض النزاعات حول اتخاذ القرارات بصورة مشتركة.

إعطاء محكمة العدل سلطة فرض عقوبات على الدول الأعضاء المخالفة.

إنشاء لجنة استشارية للأقاليم لتمارس دورا استشاريا بالنسبة إلى المجلس والمفوضية في الأمور التي تهم الأقاليم مثل التعليم والشباب والصحة والاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

(ز) تأكيد أو تعزيز صلاحيات الجماعة في مجالات عديدة مثل التعليم والتدريب المهني والصحة وحماية المستهلك، ... إلخ.

(ح) إعطاء وزن أكبر للبعد الاجتماعي، وتضمن ذلك:

تعزيز النصوص القائمة المتعلقة بالاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

النص صراحة على إنشاء صندوق اندماج، بلغ 2.6 بليون إيكو. ويشترط لتلقي العون منه أن تثبت هذه الدول أنها تطبق برامج تقارب convergence programmes لتعديل اقتصاداتها. وقد انضمت الولايات الألمانية الشرقية إلى قائمة المناطق عالية الاستفادة، وهو ما جعل ألمانيا تقبل المساهمة المرتفعة المقررة لها في ميزانية الجماعة.

كذلك يساهم بنك الاستثمار الأوروبي في تمويل برامج النهوض بالمناطق الأقل تقدما.

أقر المجلس الأوروبي في ماستريخت بروتوكول السياسة الاجتماعية في ديسمبر 1991، وجرى إلحاقه بمعاهدة الاتحاد، محققا تقدما عن الميثاق الاجتماعي الأوروبي. ووقعه أعضاء الجماعة عدا بريطانيا التي لم تكن موافقة على أهداف السياسة الاجتماعية التي تبناها باقي الأعضاء والمبينة في اتفاقية السياسة الاجتماعية الملحقة بالبروتوكول، إلى أن أقرتها في 1997.

(خامسا) المرحلة الخامسة: تطوير الاتحاد الأوروبي

وقد بدأت في 1/5/1999 بنفاذ معاهدة أمستردام، التي تدخل عددا من التعديلات على معاهدة الاتحاد (ماستريخت) التي نصت (المادة N) على عقد مؤتمر بين الحكومات يقوم بإجراء مراجعة لبعض بنودها تمهيدا لتعديلها، وهو ما قررت قمة كورفو (24-25/6/1994) إجراءه. وبناء عليه قامت كل من مؤسسات الجماعة خلال النصف الأول من 1995 بإعداد تقارير حول تنفيذ معاهدة الاتحاد. وشكلت في يونيو 1995 مجموعة تأمل Reflection Group، تضم ممثلين لوزراء خارجية الدول الأعضاء ورئيس المفوضية، ويشارك فيها عضوان من البرلمان، لتقوم بالنظر في البنود القابلة للتعديل وكذلك في كل ما يعزز الديمقراطية والعلانية، كما تتناول انعكاس احتمالات توسع العضوية على النواحي المؤسسية. وقدمت المجموعة تقريرها إلى مجلس مدريد في ديسمبر 1995. وبعد استطلاع رأي المفوضية والبرلمان فيه، أحيل إلى مؤتمر بين الحكومات في 29/3/1996 ناقش التعديلات مع المجلس الأوروبي في جلساته المتعاقبة، إلى أن تم التوصل لاتفاق في يونيو 1997.

ودار الحوار حول خلق الظروف السياسية والمؤسسية اللازمة لتمكين الاتحاد الأوروبي من مواجهة تحديات المستقبل، خاصة التحولات السريعة على الساحة الدولية، وعولمة الاقتصاد وأثرها على التوظيف، ومكافحة الإرهاب والجريمة الدولية وتجارة المخدرات، وقضايا البيئة والتهديدات للصحة العامة. وأضاف المجلس الأوروبي إلى الأمور المنصوص في المعاهدة على النظر فيها عددا من المهام، تضمنت قضايا متعلقة بأسلوب عمل المؤسسات مثل تكوين المفوضية وقواعد ترجيح الأصوات في المجلس بعد توسع عضوية الاتحاد، وتعزيز سياساته وسلطاته خاصة في التعاون القضائي وحرية انتقال الأفراد والسياسة الخارجية والصحة العامة. كما منح البرلمان سلطة أوسع في المشاركة في اتخاذ القرارات، وقضايا أخرى أثارتها المؤسسات.

وتم توقيع معاهدة أمستردام في 2/10/1997، ودخلت حيز النفاذ في 1/5/1999. وتتكون من ثلاثة أجزاء وملحق و 13 بروتوكولا، فضلا عن 51 إعلانا تصدرها الجماعة و 8 إعلانات من بعض الدول. ويشمل الجزء الأول التعديلات الرئيسية التي تدخل على المعاهدات وتشمل خمس مواد أولاها بتعديلات معاهدة الاتحاد الأوروبي (ماستريخت) والثانية تعديلات معاهدة الجماعة الأوروبية (معاهدة روما وتعديلاتها) والثالثة تعديلات معاهدة جماعة الفحم والصلب، والرابعة تعديلات معاهدة جماعة الطاقة الذرية، والخامسة تعديلات القانون الملحق بقرار المجلس في 20/9/1976 الخاص بالانتخاب المباشر لأعضاء البرلمان. ويضم الجزء الثاني المواد 6-8 التي تبسّط معاهدات الجماعات الثلاث بالتخلص من المواد التي انتهى أجل المهام التي تضمنتها؛ والمادة 9 التي تنهي العمل بميثاق 25/3/1957 الخاص بالمؤسسات المشتركة بين الجماعات ومعاهدة الدمج في 8/4/1965. وتنص المادة 10 على عدم سقوط الآثار القانونية التي ترتبت على تلك المواد، بينما تعطي المادة 11 حق تفسير هذا الجزء لمحكمة العدل الأوروبية. أما الجزء الثالث من المعاهدة فيضم المادة 12 التي تعيد ترقيم مواد معاهدة الاتحاد ومعادة الجماعة؛ وتنص المادة 13 على أن أجل المعاهدة غير محدود؛ وتتناول المادة 14 قواعد التصديق عليها، والمادة 15 قائمة اللغات التي صدرت بها المعاهدة. ومن بين ملاحق المعاهدة ملحق خاص بالاتحاد الأوروبي وعلاقته باتحاد أوروبا الغربية والتحول تدريجيا نحو صياغة سياسة دفاعية مشتركة، وآخر خاص بإدراج إنجازات شنجن في صلب معاهدة الاتحاد الأوروبي، وضم جهازها إلى أمانة المجلس الذي يتولى عمل لجنتها التنفيذية، وثالث يتناول تطبيق قواعد التفويض والتناسب، وآخر عن المؤسسات في ظل توسع الاتحاد.

ويمكن تلخيص أهم التعديلات التي أدخلتها معاهدة أمستردام في الآتي:

(أ) في مجالات الحرية والأمن والعدالة: نظرا لأن معاهدات روما وباريس ركزت على الأبعاد الاقتصادية، فإن صيانة محكمة العدل الأوروبية لحقوق الأفراد كانت تقوم على مصدرين: ما تضمنته قوانين الدول الأعضاء، والمواثيق الدولية، وبخاصة الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان الذي أقره مجلس أوروبا في 1950. وقام البرلمان والمجلس والمفوضية في 1977 بتوقيع إعلان ينص على الاستمرار في احترام الحقوق الأساسية على أساس هذين المصدرين. ثم أشارت ديباجة القانون الموحد إلى إشاعة الديمقراطية على أساس الحقوق الأساسية. ونصت معاهدة الاتحاد على أن يحترم الاتحاد الحقوق الأساسية التي كفلها الميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقع في روما في 4/11/1950، والتي تتضمنها التقاليد الدستورية المشتركة بين الدول الأعضاء وكذلك المبادئ العامة لقوانين الجماعة. ثم جاءت معاهدة أمستردام لتحدد بوضوح النصوص القانونية التي تضمن الحريات الرئيسية في ظل انتقال عدد من المجالات التي كانت من سلطة الدول إلى مجال عمل الاتحاد، وتعطي المحكمة سلطة البت في اتفاق القرارات التي تتخذها مؤسسات الاتحاد مع نصوص المعاهدة. ويتضمن ذلك وضع ضمانات لحماية الحقوق الأساسية، بما في ذلك المساواة بين الرجال والنساء وعدم التمييز، وإدراج قسم جديد في معاهدة الاتحاد الأوروبي خاص بالتأشيرات واللجوء السياسي والسياسات الأخرى المتعلقة بحرية انتقال الأفراد، وكذلك قسم آخر حول التعاون بين الشرطة والسلطات القضائية في الشؤون الجنائية، وإدماج منجزات شنجن في الإطار القانوني لمعاهدة الاتحاد.

(ب) وفي مجال الأمن الداخلي، تحمل الاتحاد مسئوليات جديدة بالنسبة لسياسة الأمن الداخلي، وهو ما يُخضع جانبا كبيرا من التعاون للوائح الجماعية. غير أنه خلال خمس سنوات من نفاذ المعاهدة يستمر الإجماع مطلوبا عند اتخاذ القرارات. ويظل التعاون بين قوات الشرطة والسلطات الأخرى المسئولة عن الشؤون الجنائية متروكا للعمل بين الحكومات، مع السعي إلى زيادة فاعليته. من جهة أخرى يتم نقل سياسات التأشيرات واللجوء والهجرة وغيرها من السياسات المتعلقة بحرية انتقال الأفراد إلى الجماعة. ويحل مجلس الجماعة محل لجنة شنجن التنفيذية، ويصبح في وسع المفوضية اتخاذ مبادرات وتمارس محكمة العدل سلطاتها في هذا المجال.

(جـ) تطوير قواعد المواطنة الأوروبية، ويشمل:

تطوير المواطنة الأوروبية والرابطة بينها وبين المواطنة القطرية.

إدراج فصل في معاهدة الاتحاد حول التوظيف يتضمن وضع استراتيجيات للتوظيف والتنسيق بين السياسات القطرية.

تعزيز الجانب الاجتماعي ومعالجة التهميش الاجتماعي وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء.

تحقيق الترابط في السياسة البيئية والعمل على تحقيق التنمية المتواصلة وإدراج البعد البيئي في جميع السياسات القطاعية وتبسيط أساليب اتخاذ القرارات في الجماعة بأنها.

تحسين الأدوات التي يستخدمها الاتحاد لرفع مستويات الصحة العامة.

توضيح أهداف سياسة حماية المستهلك، وتعزيز روابطها بالسياسات الأخرى.

تأمين حق المواطن في النفاذ إلى وثائق مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والقدرة على الاتصال بها بلغته الخاصة، مع تحسين أساليب الصياغة لجعل الوثائق أيسر في الفهم والتطبيق.

(د) تعزيز فاعلية واتساق السياسة الخارجية، بما يزيد من قدرة الاتحاد الأوروبي على الدفاع عن مصالحه على الساحة الدولية بصورة أكثر فاعلية. فعلى الجانب الاقتصادي جرى توسيع نطاق السياسة التجارية لتشمل الاتفاقيات الدولية بشأن الخدمات وحقوق الملكية الفكرية. أما على الجانب السياسي فقد أدخلت إصلاحات على السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، تضمنت:

إدخال أداة جديدة هي الاستراتيجية المشتركة.

تحسين عملية اتخاذ القرارات بتوسيع نطاق استخدام المجلس للأغلبية المشروطة.

خلق منصب الممثل الأعلى High Representative للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة من أجل تحقيق الاتساق في هذه السياسة. وقد عهد بهذا المنصب إلى أمين عام المجلس.

خلق وحدة تخطيط السياسة والإنذار المبكر بغرض تشجيع الدراسات المشتركة للتطورات العالمية وتحليل عواقبها.

إدراج "مهام بترسبرج" (السابق الإشارة إليها) ضمن القسم الخاص بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة تأكيدا لرغبة الدول الأعضاء في حماية أمن أوروبا من خلال تقديم مساعدات إنسانية والعمل على استتباب السلام.

تبسيط عملية تمويل السياسة الخارجية والأمنية المشتركة.

(هـ) وفي الجوانب المؤسسية أدخلت إصلاحات لمواجهة اتساع عضوية الاتحاد، وتشمل:

إلغاء أسلوب التعاون في اتخاذ القرارات، باستثناء بعض حالات الفصل الخاص بالاتحاد الاقتصادي والنقدي من أجل تسهيل عملية اتخاذ القرار. بالمقابل وسع نطاق وتطبيق أسلوب المشاركة في اتخاذ القرارات بموجب (مادة 189/ب معدلة إلى مادة 251) لتعزيز دور البرلمان الأوروبي.

تحديد أسلوب ترجيح الأصوات في مجلس الاتحاد الأوروبي وتوسيع تطبيق الأغلبية المشروطة.

تعديل هيكل المفوضية وأسلوب عملها، فيما يتعلق بعدد المفوضين وصلاحيات المفوضية في تقديم المبادرات، ودور رئيس المفوضية.

تعزيز دور محكمة العدل في أمور تتعلق بالحقوق الأساسية وبعض الأمور التي تتعلق بالأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي.

تعزيز دور محكمة المراجعين واللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الأقاليم.

إشراك برلمانات الدول الأعضاء في فعاليات الاتحاد وتزويدها بالمعلومات بصورة أفضل.

إدراج مبدأ التفويض من خلال إلحاق بروتوكول يضع أسسا قانونية ملزمة.

السماح بتحقيق تعاون أوثق بين الدول الأعضاء التي ترغب في ذلك.

وتعتبر هذه الإصلاحات خطوة أولية، يعاد النظر فيها بواسطة مؤتمر حكومي يتم عقده عند تجاوز عدد أعضاء الاتحاد الأوروبي العشرين.

(و) كذلك أقرت معاهدة أمستردام السياسة الاجتماعية.

وتبقى الجماعة مشغولة بما يترتب على توسع العضوية من المواءمة بين الهياكل المؤسسية ومن تعديل في قواعد اتخاذ القرارات مع مراعاة تزايد التفاوت بين حجوم وقدرات الدول الأعضاء مع العمل على تقليص الأعباء البيروقراطية في نفس الوقت، أو ما يسمى "مثلث أمستردام" (أنظر الفصل التالي).

موازنة الجماعة وتطورها

(1) تطور المصادر والاستخدامات

(أ) المصادر خلال المرحلة الأولى الانتقالية: اشترطت معاهدة روما توازن الإيرادات والنفقات مادة (199)، وحددت موارد الميزانية بمساهمات من الدول الأعضاء تتناسب مع الدخول القومية (مادة 200 التي ألغيت فيما بعد) فتحددت كالتالي: 28 % لكل من الثلاثة الكبار، و 7.9 % لبلجيكا وهولندا، و 0.2 % للوكسمبورج. أما المساهمات في الصندوق الاجتماعي الأوروبي فقد بلغت 32 % لكل من ألمانيا وفرنسا مقابل 20 % فقط لإيطاليا، بينما زيدت حصة بلجيكا إلى 8.8 % وخفض نصيب هولندا بنفس القدر إلى 7 %. وأعطي المجلس سلطة تعديل هذه النسب، بينما طولبت المفوضية بدراسة أسس تمويل الجماعة من موارد ذاتية (مادة 201).

(ب) بدء الاعتماد على الموارد الذاتية: عند استكمال الاتحاد الجمركي أقر مؤتمر قمة لاهاي في 21/12/1969 بناء على مذكرة من المفوضية في 16/7/1969، نظاما جديدا للتمويل يقوم على الموارد الذاتية. وبناء عليه عقدت في 22/4/1970 معاهدة بروكسل خاصة بالموازنة، أصبحت نافذة اعتبارا من 1/1/1971. وقضت بتمويل إنفاق الجماعات من الموارد الذاتية، ابتداء من أول 1974 باستثناء بعض الأجهزة ذات الموارد الخاصة (صندوق التنمية الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبرنامج التكميلي لليوراتوم، والاستثمارات والتسهيلات الممولة بالموارد الذاتية لجماعة الفحم والصلب). وعدلت (المادة 201) لتنص على ضرورة تمويل الموازنة بالكامل من الموارد الذاتية، بينما بقي النص على التوازن بين الإيرادات والمصروفات (مادة 199). وتتكون هذه الموارد من:

الرسوم الجمركية المفروضة على حدود الاتحاد الخارجية. وتقرر البدء بنصف الرسوم الجمركية المحصلة في 1971، ثم ترفع النسبة الأخيرة بمقدار 12.5 % سنويا إلى أن يتم تحويلها بالكامل الجمركية مخصوما 10 % منها كمصاريف تحصيل، في أول 1975 التي تعتبر بداية ما يسمى "الفترة العادية". وهذا المصدر عرضة للتراجع نتيجة الاتجاه العالمي لتحرير التجارة، فضلا عن تزايد نسبة التجارة البينية مع تطور الجماعة ذاتها.

الرسوم المفروضة على الواردات الزراعية من خارج الجماعة. وهذا المصدر هو الآخر عرضة للتراجع مع تزايد درجة الاكتفاء الذاتي للجماعة، خاصة بعد انضمام دول الجنوب الأوروبي لها.

نسبة من ضريبة القيمة المضافة VAT (مادة 201)، للتعويض عما قد يصيب الموردين السابقين من نقص، وتحدد لها حد أعلى 1 % من القيمة التي تحسب على أساسها هذه الضريبة التي تمثل مستوى استهلاك الدول الأعضاء. ورغم أنه تحدد عام 1975 لبدء هذا المورد فإن تحصيله بدأ في 1980. وعندما انضمت اليونان تأجل إسهامها على هذا الأساس حتى 1986، وتحددت لها نسبة من الناتج القومي. وتكرر هذا الأسلوب بالنسبة للبرتغال عند انضمامها في 1986 وذلك لمدة ثلاث سنوات. وتوصل المجلس الأوروبي في منتصف 1984 إلى ما يسمى "اتفاقية فونتنبلو" التي قررت زيادة موارد الموازنة برفع نسبة مواردها من القيمة المضافة من 1 % إلى 1.4 % اعتبارا من أول 1986 (مع النظر في رفعها إلى 1.6 % في 1988). غير أن النسبة المتوقعة تتناقص تدريجيا من 1.24 % في 1996، و 1.16 % في 1997، إلى 1.0 % في عام 1999.

(جـ) الحاجة لتطوير الموارد الذاتية: شهدت الفترة 1983-1988 تكرار أزمات في الموازنة نتيجة عدم كفاية الموارد خاصة مع تزايد احتياجات السياسة الزراعية مع تراجع أسعار صرف الدولار، وكبر حجم الاستردادات المستحقة لبريطانيا لتعويضها عن كبر الفارق بين ما تتحمله من مساهمة بسبب ارتفاع نسبة أساس ضريبة القيمة المضافة فيها مع محدودية الاستفادة من أكبر بنود الإنفاق وهو المخصص للسياسة الزراعية التي كان الجانب الأكبر منه يعود إلى فرنسا. وظهرت الحاجة إلى اعتماد موازنة تكميلية لعام 1983، واضطر المجلس الأوروبي في منتصف عام 1984 إلى اعتماد مبلغ إضافي يجري رده مستقبلا، لمواجهة التحويلات لبريطانيا، كما قرر بموجب اتفاقية فونتنبلو تعويضها بمبلغ بليون إيكو في موازنة 1985، ثم تعويضها في السنوات التالية بما يعادل 66 % من الفرق بين ما تدفعه من ضريبة القيمة المضافة وما تحصل عليه من الجماعة. وعند ما تعثرت عملية إقرار موازنة عام 1985 حتى فبراير، طبقت الجماعة قاعدة اعتماد مبلغ شهري يعادل 1/12 من موازنة العام السابق. وتعرضت موازنة 1986 إلى خلاف جعل البرلمان يرفض الصيغة التي أقرها المجلس ويعتمد صيغة أخرى قبل نهاية 1985 وافقت عليها المفوضية. غير أن محكمة العدل أفتت في منتصف 1986 بعدم قانونيتها لمخالفة هذه الإجراءات لما نصت عليه المعاهدة، مما دفع المجلس والبرلمان إلى سرعة الاتفاق على صيغة معدلة. وبعد أن تضمنت موازنة 1987 نسبة 1.3643 % للمورد من القيمة المضافة لتسعة من الدول الأعضاء، ونسبة 1.3102 % لألمانيا ونسبة 0.7982 % لبريطانيا، مع تطبيق قاعدة نسبة الناتج القومي للبرتغال، عدلت التقديرات في منتصف السنة فرفعت النسب إلى 1.4 % و 1.3459 % و 0.8339 % على التوالي. وأصبح من الواضح أن هذه الموارد لم تعد قادرة على تلبية احتياجات الجماعات الأوروبية، خاصة بعد صدور القانون الموحد في 1987، وما تضمنه من توجيه مزيد من الاهتمام إلى الأنشطة الهيكلية، ومن ثم أضاف المجلس الأوروبي في 1988 موردا رابعا إلى موارد الموازنة، يحسب في الحدود التي تسمح بتغطية النفقات زيادة عما توفره الموارد الثلاث السابقة، ويحدد على أساس نسبة من الفرق بين الناتج القومي باعتباره يمثل درجة غنى الدول الأعضاء وبين أساس ضريبة القيمة المضافة. من جهة أخرى عقدت في يونيو 1988 اتفاقية بين المؤسسات الثلاث (البرلمان والمجلس والمفوضية) بشأن التدقيق في الموازنة، تولت المفوضية بموجبه إجراء تنبؤات عن تطورات الأوضاع المالية في الجماعة، مشتملة معدلات نمو الناتج الإجمالي والتغيرات في الأسعار ووضع تقديرات للموازنة تسمح بإيجاد اتفاق مسبق بين مؤسسات الجماعة عليها للفترة 1988-1992، تليها تنبؤات للسنوات الخمس التالية 1993-1997، مع الأخذ في الاعتبار ما يترتب على التوسع في عضوية الجماعة. وتفترض التقديرات للفترة 88-1992 ارتفاع نسبة جملة الموارد الذاتية إلى الناتج القومي من 1.16 % إلى 1.20 % في 1992. وفي 29/10/1993 حلت محل اتفاقية يونيو 1988 اتفاقية جديدة، تقرر بموجبها تجديد التنبؤات للفترة 1993-1999، ورفع الحد الأعلى لنسبة الموارد الذاتية إلى 1.27 % في 1999. وبناء عليه تطور التوزيع النسبي لموارد الموازنة واستخداماتها كالآتي:

جدول (2) تطور هيكل موازنة الاتحاد الأوروبي، 1980-1996 (%)

البنود �1980�1985�1990�1996��الموارد: الرسوم الجمركية�38.3�31.9�27.6�18.7��الرسوم الزراعية�13.0�8.3�1.8�0.1��ضريبة القيمة المضافة�48.7�59.8�69.9�52.8��نسبة من الناتج القومي�-�-�0.7�28.4��الإنفاق: الضمان في الصندوق الزراعي�69.3�70.2�57.7�50.4��العمليات الهيكلة�15.5�14.4�23.9�31.8��السياسات الداخلية�1.9�2.5�4.8�5.8��السياسات الخارجية�3.1�3.9�2.8�6.0��الشؤون الإدارية�5.0�4.6�5.3�4.8��متفرقات�5.2�4.4�5.5�1.1��المصدر: Theo Hitiris: European Union Economics, 4th. ed. 1998, p. 96.

وتبلغ موازنة الجماعة 86.5 بليون إيكو في 1996، أي حوالي 2.5 % من إجمالي الإنفاق العام للدول الأعضاء، وهو ما يعادل الناتج الإجمالي للبرتغال. ويلاحظ أن نصيب الإنفاق العام القطري من الناتج الإجمالي يتراوح بين 35 % للكسمبورج و 64 % للسويد، بمتوسط 47.4 %. غير أنه يجب أن نأخذ في الاعتبار أن إنفاق الجماعة لا يشمل بعض العناصر التي تستحوذ على أنصبة كبيرة من الموازنة القطرية كالدفاع والتعليم والصحة.

(د) تطور النفقات: يجري التمييز بين التخصيصات لمدفوعات payment appropriations الواجبة الإنفاق خلال العام، والتخصيصات لارتباطات commitment appropriations التي تخصص لعدة سنوات. من جهة أخرى فإن حوالي 80 % من إنفاق الجماعة مخصص allocated أي أنه يوجه إلى دول أعضاء بعينها، تمييزا له عن غير المخصص unallocated الذي يوجه مثلا إلى معونة دول خارج الجماعة أو لأغراض البحث أو النفقات الإدارية. وهناك تصنيف آخر لبنود الميزانية بين ما يعتبر إجباريا compulsory مثل الإنفاق على السياسة الزراعية ويخصه حاليا حوالي 75 % من مجموع الإنفاق، وغير إجباري non-compulsory مثل الإنفاق على النقل والتنمية الإقليمية والسياسة الاجتماعية. ويشير الجدول السابق إلى أن قسم الإرشاد في السياسة الزراعية يستحوذ على النصيب الأكبر، ولو أن الاتجاه الحالي يعطي نصيبا متزايدا للصناديق الهيكلية، بما فيها الضمان الزراعي. كذلك هناك تزايد فيما يخصص للسياسات الداخلية التي تشمل الطاقة والصناعة والنقل والبحوث، والسياسات الخارجية التي تنصب أساسا على التعاون التنموي. وبينما تميل النفقات الإدارية إلى الثبات حوالي 5 % من المجموع فإن النفقات المتفرقة تشمل استردادات لبعض الأعضاء وإضافة إلى الاحتياطيات.

(2) إجراءات إعداد الموازنة

خلال فترة تحديد الحصص بمساهمات محددة للدول كان قرار إصدارها بيد المجلس. وعندما تقرر الاعتماد على موارد ذاتية وعقدت معاهدة الموازنة الأولى أدخلت تعديلات على معاهدات الجماعات وعلى معاهدة الدمج بهدف إعطاء البرلمان الأوروبي بعض الصلاحيات الخاصة بموازنة الجماعات الأوروبية. ثم زيدت سلطات البرلمان بالنسبة للموازنة بعد توقيع معاهدة الموازنة الثانية في بروكسل، 22/7/1975 ونفاذها اعتبارا من 1/6/1977 بما يتيح له تعديل الإنفاق غير الزراعي ورفض مشروع الموازنة بأغلبية ثلثي الأصوات، بشرط حضور أغلبية الأعضاء. كما أصبح للبرلمان أن يعفي المفوضية إذا أساءت تنفيذ الموازنة. وفي الوقت نفسه أنشئت محكمة المراجعين كجهاز جديد، فحلت محل هيئة المراجعين المستقلين Board of independent auditors التي نصت عليها معاهدة روما (مادة 206). من جهة أخرى أنشأ المجلس في 14/10/1987 وحدة مركزية تحت إشراف رئيسه لتنسيق عمل الفرق العاملة في إدارات الجماعة لمكافحة التزوير fraud. وبموجب معاهدة الاتحاد تنص (المادة 203 معدلة إلى 272) على اتباع الإجراءات التالية في إعداد الموازنة:

تقدم كل مؤسسة من مؤسسات الجماعات قبل أول يوليو من كل عام تقديرات إنفاقها إلى المفوضية لتقوم بتجميعها مع جواز قيامها بإدخال تعديلات عليها، وتقدير الإيرادات، ووضع مسودة أولية للموازنة وتقديمها للمجلس قبل أول سبتمبر.

يقر المجلس بأغلبية مشروطة المسودة. فإذا أراد إجراء تعديلات، استشار المفوضية والأجهزة الأخرى بشأنها، واتخذ قراره بأغلبية مشروطة. ويعرض المسودة على البرلمان قبل الخامس من أكتوبر. وفي 29/10/1993 أجري تعديل على اتفاقية 1988 بين المؤسسات يسمح بالأخذ بإجراء توفيقي conciliation بشأن الإنفاق الإجباري قبل قيام المجلس بإقرار المشروع. فإذا فشل التوفيق ظل نص (المادة 203، أي 272 معدلة) هو الأساس الذي يعمل به.

خلال 45 يوما إذا أقر البرلمان الموازنة أو لم يجر عليها أي تعديلات تعتبر الموازنة نهائية.

للبرلمان أن يقر أو يقترح تعديلات بأغلبية أصوات المشاركين في التصويت ويعيدها إلى المجلس الذي يقوم بالتشاور مع المفوضية (والمؤسسات الأخرى إن لزم) حول التعديلات.

فإذا كانت التعديلات لم تؤد إلى زيادة إجمالي المخصصات لأي مؤسسة، استطاع المجلس رفضها بأغلبية مشروطة، وإبقاء التقديرات الأصلية أو تحديد بديل لها. أما إذا لم يتخذ قرار بشأنها خلال 15 يوما فتعتبر مقبولة.

أما إذا انطوت التعديلات على زيادة في الإنفاق الكلي جاز للمجلس قبولها بأغلبية مشروطة. فإذا لم يتخذ المجلس قرارا بشأنها خلال 15 يوما، اعتبرت مرفوضة.

إذا لم يجر المجلس خلال 15 يوما تغييرا على تعديلات البرلمان، أو إذا قبل هذه التعديلات، تعتبر الموازنة مقرة نهائيا. ويخطر المجلس البرلمان بقبول التعديلات التي أجراها.

أما إذا قام المجلس خلال تلك المدة بإجراء تغيير في تعديلات البرلمان أو رفضها، تعاد مسودة الموازنة المعدلة إلى البرلمان مصحوبة برأي المجلس بشأنها.

خلال 15 يوما من إعادة العرض عليه، يقوم البرلمان بأغلبية أعضائه وبثلاثة أخماس أصوات الحاضرين، بتعديل أو رفض التغييرات التي أجراها المجلس على تعديلاته، ويقر الموازنة بناء على ذلك. فإذا لم يتخذ البرلمان إجراء خلال تلك المدة اعتبرت الموازنة مقبولة نهائيا.

عند انتهاء الإجراءات السابقة يقوم رئيس البرلمان بإعلان إقرار الموازنة بصورتها النهائية. أما إذا رأى البرلمان بأغلبية أعضائه وبثلاثة أخماس أصوات الحاضرين، أن هناك أسبابا جوهرية للرفض، طالب بإعداد مسودة بديلة.

إذا لم يتخذ المجلس قرارا بشأن الموازنة في الموعد النهائي المحدد (وهو 5 أكتوبر)، جاز قيام اللبرلمان والنفوضية استصدار قرار من محكمة العدل بعد شهرين بعدم وفائه بالتزاماته وفق (مادة 175، معدلة إلى 232). وقد طبقت هذه القاعدة بالنسبة إلى موازنة 1988.

تقوم المفوضية سنويا، بعد استشارة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، بتحديد حد أعلى لمعدل زيادة الإنفاق لكل نوع خلال السنة الجارية، باستثناء ما يستجد من بنود نتيجة تطبيق نصوص المعاهدة أو قوانين الجماعية، وذلك وفقا للاتجاه العام لحجم النواتج القومية الإجمالية، ومتوسط التغير في موازنات الدول الأعضاء، والاتجاه العام لنفقة المعيشة خلال السنة المالية السابقة. ويبلغ هذا المعدل إلى المؤسسات قبل أول مايو لتلتزم به. فإذا رأى البرلمان أو المجلس أو المفوضية تجاوز هذا الحد، أمكن تعديله بالاتفاق بين المجلس بأغلبية مشروطة، والبرلمان بأغلبية أعضائه وبثلاثة أخماس أصوات الحاضرين.

هذا وقد تضمن اتفاق 1993 بين المؤسسات الإبقاء على الاحتياطي النقدي وإدخال نوعين آخرين من الاحتياطي، أحدهما للطوارئ والثاني لكفالة الجماعة للقروض، يضاف إلى البند السادس من بنود التوقعات التي بدأ إعدادها في 1988. فإذا لم يصدر قرار مشترك بشأن السحب من الاحتياطي ومقدار ما يجري سحبه، أمكن قبول اقتراح تقدمه المفوضية حول ما يحوّل منه إلى البنود الأخرى. كما تضمن الاتفاق المذكور التغيرات التي تجرى على التوقعات المالية في حالة توسع العضوية، وأسلوب مراجعة هذه القواعد. كما اتفق على العمل بمعدلات التغير التي تضمنتها توقعات الفترة 93-1999 بعد انتهائها إذا لم يطرأ عليها تعديلات. من جهة أخرى تتولى لجنة رقابة الموازنة في البرلمان بمتابعة إنفاق الجماعة والتأكد من توجيهه للأغراض التي خصص لها والعمل على تحسين عملية منع واكتشاف التزوير. كما يقوم البرلمان بتقييم إدارة المفوضية للموازنة قبل التصديق على الحسابات وإقرار إخلاء طرفها بناء على التقرير السنوي لمحكمة المراجعين.

الفصل الخامس

أجهزة الجماعة الأوروبية وتطورها

مقدمة:

استفادت معاهدة روما من الهيكل المؤسسي الذي بنته معاهدة باريس لجماعة الفحم والصلب. وقد رأينا أنه اعتبارا من 1967 اتخذت الجماعات الأوروبية مجلسا واحدا ومفوضية واحدة بموجب معاهدة الدمج، كما أن بعض الأجهزة الإضافية أنشئت ضمن معاهدات معدِّلة لمعاهدة روما. ويلاحظ أنه إلى جانب المؤسسات الرسمية المتضمنة في المعاهدات، يوجد دور في المجتمعات ذات النظم الديمقراطية للمواطنين، ليس فقط كمستفيدين من عملية التكامل وكمؤيدين لإحراز مزيد من التقدم فيها، بل كفاعلين actors لهم دور مهم في تحديد الأهداف، واختيار الوسائل، ومن ثم في التأثير على اتخاذ القرار، وتنفيذ ما يتقرر استخدامه من أدوات، وفي النهاية كمتابعين وناقدين لمسار التكامل بغرض تصحيح مساره. على الجانب الآخر هناك تنظيم له صفة حكومية يضم مندوبين من الدول الأعضاء للنظر في صياغة المعاهدات وتعديلاتها. هذا هو المؤتمر الحكومي Intergovernmental Conference (IGC)، الذي تولى أول انعقاد له إنشاء الجماعة، ثم عقدت منذ 1985 أربعة مؤتمرات أسفرت عن صياغة القانون الموحد والاتحاد الأوروبي. وبدأ في 29/3/1996 مؤتمر سادس أفضى إلى معاهدة أمستردام، بينما من المقرر عقد مؤتمر سابع عندما يبلغ الاتحاد العشرين عضوا لتعديل أساليب العمل وقواعد اتخاذ القرارات. ويجري حاليا الإعداد لمؤتمر يعقد في عام 2000 للنظر فيما يسمى "مثلث أمستردام" الذي يشمل القضايا الثلاث المعلقة من قمة أمستردام وهي، التصويت بأغلبية مشروطة، وترجيح الأصوات في المجلس بما يعكس حجوم الدول المختلفة، وتخفيض عدد المفوضين.

وقد نصت معاهدة روما على إنشاء أربعة أجهزة، هي المجلس والجمعية (البرلمان) والمفوضية ومحكمة العدل (مادة 4)، وكذلك على إنشاء لجنة اقتصادية واجتماعية ذات طبيعة استشارية. كما أنشئت محكمة مراجعين أدرجت فيما بعد ضمن الأجهزة الرسمية، ثم أضيفت لجنة استشارية أخرى هي لجنة الأقاليم. كذلك نصت المعاهدة على إنشاء بنك استثمار أوروبي كجهاز مستقل. وسنستعرض التنظيمات الأهلية قبل تناول الأجهزة الرسمية.

(1) المواطنون والتجمعات الأهلية

على الرغم من أن المواطنين يقومون أساسا بدور المشاهد أكثر من المشارك في اتخاذ القرارات التي تحدد أبعاد العملية التكاملية، فإن تواجدهم يتخذ أشكالا متعددة. أول هذه الأشكال أنهم أصحاب القرار النهائي بالنسبة لقبول الانضمام إلى الجماعة الأوروبية من عدمه. كما أن ضغوط الرأي العام تؤثر على قرارات الحكومات بشأن المدى الذي تستطيع المضي إليه في بناء التكامل، وفي إدارة شؤونه. إلي جانب ذلك فإن منظماتهم تشارك من خلال أجهزة تنص عليها المعاهدات التكاملية.

(1/1) تجمعات فئات المصالح

إن الظاهرة التي تستلفت النظر هي أنه لم يمض على قيام الجماعة عشر سنوات حتى تصاعد عدد التجمعات التي تمثل جماعات المصالح على المستوى الأوروبي، ليبلغ ما بين 350 و 400، يمثلون مختلف الفئات الاقتصادية/ الاجتماعية: أرباب الأعمال والمزارعين والعمال ... ورغم أن بعض هذه التجمعات نشأ في مراحل سابقة (خلال فترة مشروع مارشال وقيام جماعة الفحم والصلب) أو كنتيجة لقيام رابطة التجارة الحرة، إلا أن الجماعة الأوروبية كان لها الدور الأكبر في تكوين تلك التجمعات وفي قوة فاعليتها (بالقياس إلى تلك العاملة في منطقة التجارة الحرة الأوروبية). بل إن الجماعة مارست جهدا إيجابيا في ظهور تجمعات إقليمية من أجل أن تعمل كأجهزة استشارية لها، وكقنوات لتبادل المعلومات (بين الجماعة والقطاعات). وتعمل التجمعات على مستويات القطاعات والأنشطة والفروع. ففي قطاع الصناعة مثلا ظهر تجمع مركزي لأرباب الأعمال هو اتحاد هيئات الصناعات لمنطقة الجماعة UNICE، وتجمعات لأنشطة كالأجهزة العاملة في نشاط المنسوجات COMITEXTIL وفي الصناعات الكيماوية ISCI، وأخرى على مستويات الفروع (مثل البلاستيك والمنظفات والمواد الصيدلانية أو الصوف أو القطن).

واختلف أسلوب عمل تجمعات الأنشطة من حيث العلاقة بين الجماعة والرابطة (عند قيامها). فمنظمة الاتصال للصناعات المعدنية ORGALIME لها فرعان يعمل أحدهما في دول الجماعة والآخر في دول الرابطة، وتقوم برعاية مصالح أعضائها في كل من المنطقتين وتسعى إلى الربط بينهما. أما الاتحاد الأوروبي لصناعات الأخشاب فقد نشط فرعه الخاص بالجماعة بينما بقي فرعه الخاص بالرابطة مجمدا. والمشاهد أن هذه التجمعات تضع مصالح الفئات التي تمثلها نصب أعينها متجاوزة الحدود القطرية، ولذلك تستخدمها الجماعة أحيانا كقوى ضغط pressure groups على الحكومات، كما أنها تعمل في الوقت نفسه كأداة ضغط على الجماعة نفسها. لذلك فإن الكثير من هذه التجمعات نشأ كرد فعل لشعور الفئات المعنية بما ينطوي عليه قيام الجماعة من تأثيرات على مصالحها، وهو ما ينهض دليلا على حيويتها.

وخلال تطور العمل في المجال الاجتماعي تزايد الاهتمام بالحوار الاجتماعي الذي تشترك فيه منظمات أصحاب الأعمال والعمال التي تعمل على مستوى الجماعة. وتشمل المنظمات الخاصة برجال الأعمال: مركز المنشآت ذات المساهمة العامة CEEP، والاتحاد الأوروبي للحرف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة UEAPME، ولجنة المنظمات الزراعية في الجماعة الاقتصادية الأوروبية COPA، واتحاد الغرف التجارية الأوروبية EUROCOMMERCE، واتحاد هيئات الصناعة ورجال الأعمال لأوروبا UNICE. أما منظمات العمال فتشمل اتحاد نقابات العمال الأوروبية ETUC، والاتحاد الأوروبي للعاملين EUROCADRES, CEC. وكما سنرى فيما بعد فإن هذه المنظمات كانت تشارك في مؤسسات الجماعة، سواء منفردة أو بالمشاركة مع المنظمات الوطنية المناظرة، كما هو الحال بالنسبة إلى اللجنة الدائمة للتوظيف.

(1/2) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية Economic and Social Committee, ESC

انطلاقا من أن نظم الدول الأوروبية (باستثناء ألمانيا) كانت تعطي موقعا متميزا للتنظيمات الجماهيرية، فإن أجهزة الجماعة لم تقتصر على التشكيلات الرسمية، بل أعطت التنظيمات الأهلية الإقليمية وزنا خاصا في العملية التكاملية. وقد تضمنت جماعة الفحم والصلب إنشاء لجنة استشارية، كما أنشئت جمعية استشارية من الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في أوائل 1957 مع الإعداد لمعاهدة روما (للجماعة الاقتصادية واليوراتوم). وكان الهدف هو إشراك مختلف فئات المصالح في بناء السوق المشتركة. وكانت تضم ممثلين للفئات الثلاث: أصحاب الأعمال والعمال والمهن الحرة. وأصبحت هي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التي زاد القانون الموحد ومعاهدة الاتحاد من مجالات استشاراتها من جانب المؤسسات الأخرى عند إعداد تشريعات في المجال الاجتماعي. وهي تضم ممثلين للفئات الاجتماعية المختلفة في الدول الأعضاء، أي العمال وأصحاب الأعمال والمزارعين والحرفيين والمهنيين والوسطاء وممثلي الجمهور (المادة 193). ويقوم مجلس الوزراء بالإجماع بتعيين أعضاء هذه اللجنة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، بناء على ترشيحات الدول. وفي البداية تحدد عدد الأعضاء (مادة 194) بمائة وواحد (24 لكل من الثلاثة الكبار، و 12 من كل من بلجيكا وهولندا، و 5 من لوكسمبورج)، وارتفع العدد بانضمام أعضاء جدد إلى 144 بإضافة 24 لبريطانيا و 9 لكل من أيرلندا والدنمرك مع رفع لوكسمبورج إلى 6؛ ثم إلى 156 بإضافة 12 لليونان؛ ثم إلى 189 بإضافة 21 لإسبانيا و 12 للبرتغال؛ ثم إلى 222 بإضافة 12 لكل من السويد والنمسا، و 9 لفنلندا. ويدير اللجنة مكتب تنفيذي يتكون من رئيس ونائبين للرئيس و 13 عضوا. وتنقسم اللجنة إلى ثلاث مجموعات: الأولى Group I، تضم ممثلي الصناعة والمؤسسات المالية والمصرفية واتحادات العاملين في النقل ..إلخ.؛ والثانية II، تضم ممثلي نقابات العمال؛ أما الثالثة III، فتمثل المصالح المختلفة Various Interests، من ممثلي المزارعين والتجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن واتحادات المستهلكين والمنظمات التي تمثل مصالح أخرى. كما تنشأ لها أقسام متخصصة في المجالات الرئيسية للمعاهدة، لا سيما في الزراعة والنقل (مادة 197).

وتنتخب اللجنة كل سنتين مكتبا من 36 عضوا (12 من كل مجموعة) ورئيسا ونائبي رئيس. ويقوم المكتب بتنظيم وتنسيق أعمال الأجهزة الأخرى للجماعة، ويضع أسس السياسات اللازمة. ويتولى الرئيس بمعاونة النائبين تسيير أعمال اللجنة، ويمثل اللجنة لدى الأجهزة الأخرى. وتنقسم اللجنة إلى تسعة أقسام: الشؤون الاقتصادية والمالية والنقدية؛ العلاقات الخارجية وسياسة التجارة والتنمية؛ الشؤون الاجتماعية والأسرية والتعليمية والثقافية؛ حماية البيئة والصحة العامة وشؤون المستهلك؛ الزراعة ومصايد الأسماك؛ التنمية الإقليمية وتخطيط المدن والريف؛ الصناعة والتجارة والحرف والخدمات؛ النقل والاتصالات؛ الطاقة والشؤون والبحوث النووية. وتقوم مجموعات دراسية بإعداد آراء الأقسام، وتضم المجموعة عادة 12 عضوا أحدهم مقرر، ويعاونها أربعة خبراء. وتعقد اللجة 10 دورات سنويا في اجتماعات عامة لاتخاذ الرأي بشأن آراء الأقسام بأغلبية بسيطة. ويمكن تشكيل لجان فرعية لقضايا محددة تعمل بنفس أسلوب الأقسام. وللجنة أمانة عامة يرأسها أمين عام مسئول أمام رئيس اللجنة، وتضم 135 فردا. واعتبارا من 1/1/1995 تشاركت مع لجنة الأقاليم في عدد من إدارات الأمانة تضم 519 فردا يعمل غالبهم لخدمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية.

وتعمل اللجنة كهيئة استشارية للمجلس أو المفوضية، وتنص المعاهدة على وجوب استشارتها في بعض الأمور. ولها أن تبدي آراء في شؤون تهم الجماعة بمبادرة منها (مادة 198). وقد وسع كل من القانون الموحد ومعاهدة ماستريخت من نطاق دورها الاستشاري خاصة بالنسبة للسياسات الجديدة الخاصة بالأقاليم والبيئة. بالمثل فإن معاهدة أمستردام وسعت من هذا النطاق وسمحت بأن يستشيرها البرلمان. وتقدم اللجنة في المتوسط 170 وثيقة استشارية ورأي سنويا، 15 % منها بمبادرة اللجنة. ويجري نشر جميع آراء اللجنة في الجريدة الرسمية للاتحاد بعد تقديمها للجهات المختصة. وخلال السنوات القلائل الأخيرة تجاوزت اللجنة المهام المنصوص عليها في المعاهدات، لتصبح منبرا للرأي تتم فيه لقاءات تتعلق بشؤون السوق الموحدة وتقريب الاتحاد من أذهان الجماهير. وبعكس مجلس الوزراء الذي يرفض دائما السماح لها بحق المبادرة ومناقشة كل ما تراه، فإن المفوضية تحرص على كسب تأييدها، نظرا لأنها تعكس آراء جماهير الجماعة. وغالبا ما تؤيد اللجنة مواقف المفوضية، فيما عدا حالات قليلة، كان منها الاعتراض على ضوابط النقل. غير أنه في جميع الأحوال تبقى آراؤها غير ملزمة لأي من مؤسسات الجماعة.

(1/3) لجنة الأقاليم Committee of the Regions

تضمنت معاهدة الاتحاد (مادة 4/2) إنشاء لجنة للأقاليم لتعاون المجلس والمفوضية، وذلك بصفة استشارية مماثلة للجنة الاقتصادية والاجتماعية، ولها نفس الهيكل التنظيمي (بروتوكول 16). وتتكون اللجنة من ممثلين للأجهزة الإقليمية والمحليات، عددهم 24 لكل من الأربعة الكبار، 21 من إسبانيا، 12 من كل من البرتغال وبلجيكا وهولندا واليونان، 9 من كل من أيرلندا والدنمرك، و 6 من لوكسمبورج؛ ومثل هذه الأعداد مناوبين، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويكونون ملتزمين فقط بصالح الجماعة (مادة 198/أ معدلة إلى 263). وتنتخب اللجنة رئيسا من أعضائها لمدة سنتين، يقوم بدعوتها للانعقاد بناء على طلب من المجلس أو المفوضية أو من اللجنة ذاتها. وتقترح قواعد عملها ليصدر بها قرار جماعي من المجلس. وتجري استشارتها مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية فيما تطلبه منها المفوضية أو المجلس، في الحالات التي تنص عليها المعاهدة، وبخاصة الشؤون المتعلقة بالتعليم والثقافة والصحة العامة والشبكات الأوروبية والصناديق الهيكلية (قسم الإرشاد بالصندوق الزراعي، والصندوق الاجتماعي، وصندوق التنمية الإقليمية). كما أنها تستطيع إبداء الرأي فيما تراه يتعلق بالجوانب الإقليمية. وتعرض المفوضية على اللجنتين (وكذلك على المجلس والبرلمان) تقريرا كل ثلاث سنوات عن مدى التقدم الذي أحرزته الجماعة في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي (مادة 130/ب معدلة إلى 159). وهكذا فإن هذه اللجنة تدرج الأقاليم والمحليات في عملية اتخاذ القرار، وفي إبداء الرأي في الأمور التي يمكن أن تؤثر على أوضاعها.

وحتى تقوم اللجنة بأداء مهامها فإنها أنشأت سبعا من اللجان المتخصصة:

اللجنة الأولى: للسياسة الإقليمية والصناديق الهيكلية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي والتعاون عبر الحدود وبين الأقاليم.

اللجنة الثانية: للزراعة والتنمية الريفية ومصايد الأسماك.

اللجنة الثالثة: لشبكات النقل عبر أوروبا، والمواصلات ومجتمع المعلومات.

اللجنة الرابعة: للتخطيط الجهوي، والقضايا الحضرية والطاقة والبيئة.

اللجنة الخامسة للسياسة الاجتماعية والصحة العامة وحماية المستهلك والبحث والسياحة.

اللجنة السادسة: للتوظيف والسياسة الاقتصادية والسوق الموحدة والصناعة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

اللجنة السابعة: للتعليم والتدريب المهني والثقافة والشباب والرياضة وحقوق المواطن.

ويضاف إلى هذه اللجان وحدة بحوث تقوم بدراسة السياسة الإقليمية والتكامل في الاتحاد الأوروبي، وتنشر دراسات متعمقة حول مدى التقدم في التكامل الأوروبي من وجهتي النظر المحلية والإقليمية.

(1/4) لجنة المستهلكين الاستشارية Consumers’ Consultative Committee

وقد أنشئت في 1973 من 33 عضوا يمثلون منظمات مستهلكين أوروبية، وتبدي الرأي حول الشؤون التي تهم المستهلكين.

(1/5) رابطة الاتحاد النقدي الأوروبي AMUE

صاحب إقرار إنشاء السوق الموحدة في 1987 قيام عدد من كبار رجال الأعمال بإنشاء رابطة الاتحاد النقدي الأوروبي AMUE، ومقره باريس، بغرض دعم قيام عملة أوروبية موحدة وتحقيق الاستقرار النقدي من أجل إنجاح السوق الموحدة. ويضم هذا الاتحاد حوالي 400 شركة ومصرفا، يعمل بها حوالي 9 مليون شخص. كما تشارك فيها المنشآت المتوسطة والصغيرة من خلال الاتحادات التجارية والصناعية القطرية في دول الجماعة. وقامت الرابطة بدعم عملية إقامة الاتحاد النقدي وإقناع الأطراف المختلفة بالتحول إلى عملة أوروبية موحدة (اليورو) ومساعدة أعضائها على استخدام هذه العملة بكفاءة، وتعزيز الموقف الدولي للجماعة. وساهمت الرابطة في كثير من فرق العمل وفي وضع السيناريو النهائي لإقامة الاتحاد النقدي. وتعمل الرابطة على مساعدة الدول غير الأعضاء في الاتحاد على الانضمام إليه، وتقدم مقترحات لتحقيق استقرار الأسواق المالية، خاصة في العلاقات عبر الأطلنطي والدول المرشحة لعضوية الجماعة. وتسعى الرابطة حاليا إلى إقامة حوار مع قطاعات الأعمال الأمريكية واليابانية من أجل تحقيق استقرار في أسواق الصرف بين الدولار واليورو والين، وكذلك تعمل على استقرار أسعار الصرف مع باقي العملات الأوروبية تسهيلا لتوسع عضوية الاتحاد. وتستفيد الرابطة في عملها من الكفاءات العاملة في المنشآت الأعضاء فيها، ومن شبكة تربطها بالباحثين والمراكز البحثية، ومن وسائل الاتصال المتطورة، لا سيما الإنترنت، التي تربطها بمؤسسات الجماعة وبمختلف وحدات قطاع الأعمال.

(2) المجلس The Council

رأينا أن معاهدة باريس أنشأت مجلس وزراء لإدارة شؤون جماعة الفحم والصلب بناء على اقتراح من دول البنيلوكس. وقد اقتدت بها معاهدة روما بالنسبة للجماعة الاقتصادية، وكذلك بالنسبة إلى جماعة اليوراتوم، إلى أن تم دمج هذه المجالس في مجلس واحد اعتبارا من 1/7/1967، فأصبح يسمى مجلس وزراء الجماعات الأوروبية (أو المجلس) وآلت إليه سلطات كل من المجالس الثلاثة. فإذا انعقد في شكل مؤتمرات قمة لرؤساء الدول والحكومات، أطلق عليه المجلس الأوروبي:

(2/1) المجلس الأوروبي European Council

ويلتقي حاليا مرتين سنويا في عاصمة الدولة التي تتولى إدارة مجلس الوزراء أو في بروكسل. ولم يكن لهذا المجلس شأن كبير في البداية، إذ كان يجتمع حسب رغبات الدول الأعضاء للبت في أمور تمثل توجيهات رئيسية لتطور الجماعة. وحتى 1975 كانت لقاءات القمة أقل تكرارا. ولكن مع اتساع عضوية الجماعة (إلى تسعة) زادت الحاجة إلى تشاور أكثر تكرارا على أعلى مستوى، فتقرر في اجتماع قمة باريس (ديسمبر 1974) عقد الاجتماعات ثلاث مرات في السنة، وكلما اقتضى الأمر ذلك. ويحضر الاجتماع رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية ورئيس المفوضية وأحد نواب الرئيس، ويدعى رئيس البرلمان لإلقاء خطاب في الجلسة الافتتاحية. ثم أصبح المجلس الأوروبي مؤسسة قائمة بذاتها منذ 1987 بموجب القانون الموحد. ويختص بتحديد أهداف جديدة للجماعة لدفع عملية التكامل قدما، مثل المبادرات الخاصة بالتوجه نحو إقامة الوحدة الاقتصادية والنقدية، وانتخاب البرلمان الأوروبي بالاقتراع المباشر، وإجراءات السياسة الاجتماعية، والنظر في ضم أعضاء جدد. كما يناقش شؤونا يعالجها "نظام التعاون السياسي" Political Cooperation الذي يجتمع فيه وزراء خارجية الجماعة 4 مرات على الأقل لتنسيق السياسة الخارجية. ويقوم المجلس بمعالجة الأمور على نظام "الصفقات الشاملة" package deal، ومن ثم فهو قادر على الخروج من الطرق المسدودة التي تشل أحيانا مجلس الوزراء. ويعمل المجلس كملاذ أو جهاز استئناف بالنسبة للنشاطات السياسية والاقتصادية التي قد تتعرض للتوقف بسبب محدودية سلطة الأجهزة المعاونة. ويعمل المجلس بصورة تلقائية وبعيدة عن التكلف، مما ينشئ روح الفريق، الأمر الذي مكنه من حل مشاكل هددت وحدة الجماعة وتقدمها. ويقدم المجلس الأوروبي تقريرا إلى البرلمان الأوروبي بعد كل اجتماع، كما يصدر تقريرا سنويا بالتقدم في شؤون الاتحاد. وكما أشرنا من قبل فإن المجلس الأوروبي اكتسب اعترافا قانونيا بموجب القانون الموحد (مادة 4 المعدلة) ثم بموجب معاهدة أمستردام.

(2/2) مجلس الوزراء Council of Ministers

يعتبر المجلس الجهاز الرئيسي لاتخاذ القرارات وإصدار التشريعات. كما أنه المؤسسة التي تقوم الدول الأعضاء فيها بالتعبير عن مصالحها القطرية وتحاول الوصول إلى اتفاق فيما بينها. ويتولى المجلس مهمتين، هما تنسيق السياسات الاقتصادية العامة للدول الأعضاء بما في ذلك ما يلزم لإقامة سوق موحدة، واتخاذ قرارات حول تنفيذ المعاهدات (مادة 145). وأصبح مؤخرا مسئولا عن تحقيق تعاون بين الدول الأعضاء في الأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية وفي الشؤون الداخلية والعدالة. أي أنه يكتسب خصائص الأجهزة بين الحكومات والسلطات فوق الوطنية، معتمدا على روح قوية من التضامن. وله أن يكلف المفوضية بإجراء استعلامات أو تقديم مقترحات لتحقيق أهداف الجماعة (مادة 152). كما يحدد اختصاصات اللجان التي تنص عليها المعاهدة (مادة 153). ويحدد رواتب وبدلات أعضاء المفوضية ومحكمة العدل ورواتب تقاعدهم (مادة 6 دمج).

ويتكون المجلس من ممثلين للدول الأعضاء على مستوى الوزراء، وتنتدب كل حكومة عضوا أو أكثر من أعضائها لحضوره حسب الموضوعات المعروضة يكون مخولا بالمشاركة في اتخاذ قرارات تصبح ملزمة لدولته. وهناك حوالي 25 مجلسا، أحدها مجلس الشؤون العامة وينعقد على مستوى وزراء الخارجية، ويتناول العلاقات الخارجية والسياسة العامة. ويسمى المجلس المتخصص عند اجتماعه على مستوى وزراء معينين (المالية مثلا أو الصناعة، ..). وتجتمع مجالس الشؤون العامة والشؤون الخارجية، والزراعة مرة كل شهر عادة، بينما تجتمع بعض المجالس ثلاث أو أربع مرات سنويا، كمجالس الشؤون الاقتصادية والمالية، والشؤون الاجتماعية، والنقل، والميزانية. أما باقي المجالس فتعقد عند الحاجة. وقد يجتمع ثلاثة مجالس في اليوم الواحد. ويتجاوز عدد اجتماعات المجلس 60 اجتماعا كل سنة. وقد بلغ العدد 100 اجتماع في 1994، تم خلالها إصدار 300 لائحة و 50 توجيها و 160 قرارا.

ويتولى رئاسته ممثل إحدى الدول الأعضاء لمدة 6 شهور حسب الترتيب الأبجدي لأسماء الدول (مادة 2 دمج). ويتم انعقاد المجلس بدعوة من رئيسه أو أحد الأعضاء أو من المفوضية (مادة 147، ومادة 3 دمج). ويحضر اجتماع المجلس المتخصص المفوض المسئول عن القطاع، وأحيانا يحضر رئيس المفوضية. ويتولى رئيس المجلس، مستعينا بالأمانة العامة، تقريب المصالح الوطنية لأعضاء الجماعة. وتعقد اجتماعات المجلس لمدة 3 شهور (إبريل ويونيو وأكتوبر) في لوكمسبورج، وباقي السنة في مقر أمانته ببروكسل. وقرر وزراء الخارجية في 13/12/1981 أن يعاون الرئيس الحالي للمجلس مجموعة تسمى الترويكا Troika تضم مسئولين من الرئاستين السابقة والتالية لتمثيل الجماعة في الشؤون الخارجية. وعدلت معاهدة أمستردام تشكيلها لتضم ممثلا للمفوضية وأمين عام المجلس باعتباره الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة.

وحددت معاهدة روما ثلاثة نظم للتصويت: الأغلبية البسيطة، الأغلبية المشروطة، والإجماع. وفي حالة الإجماع تتساوى القوى التصويتية للدول، حيث يمكن لأي دولة مهما صغر حجمها أن تمارس الاعتراض (الفيتو)، ولكن الامتناع عن التصويت لا يعوق إصدار القرار. ولحساب الأغلبية تحدد نصيب كل من الثلاثة الكبار (ألمانيا وإيطاليا وفرنسا) في البداية بأربعة أصوات، ولكل من بلجيكا وهولندا صوتان، ولوكسمبورج صوت، ويشترط للأغلبية المشروطة 12 صوتا، أي أكثر من 70 %. ومع اتساع العضوية أصبح لكل من الأربعة الكبار 10 أصوات ؛ 8 لإسبانيا؛ 5 لكل من البرتغال وبلجيكا وهولندا واليونان؛ 3 لكل من أيرلندا والدنمرك؛ 2 للوكسمبورج (بمجموع 76). والأغلبيات المطلوبة هي 54 صوتا (أي 70 %) في الحالات التي تنص فيها المعاهدة على اقتراح سابق من المفوضية؛ أو 54 صوتا مع موافقة أكثر من نصف عدد الأعضاء في الحالات الأخرى. ومؤخرا أضيف 4 أصوات لكل من النمسا والسويد؛ و 3 لفنلندا، فارتفع المجموع إلى 87 صوتا، وأصبحت الأغلبية المشروطة بنفس النسبة، أي 62 صوتا. وفي بعض الأحوال يضاف شرط آخر هو موافقة 10 دول تحقيقا للتوازن بين قدرات الدول الكبيرة والصغيرة. ويسعى المجلس عادة إلى إصدار قراراته بالتوافق العام، بحيث لم تتجاوز نسبة التشريعات التي أصدرها متضمنة آراء معارضة أو امتناع عن التصويت 14 % من المجموع في 1994.

وخلال المرحلتين الأولى والثانية كان المجلس يصدر القرارات بالإجماع بالنسبة للأمور الهامة، التي كانت غالبا ما تتعلق بأمور لم تكن المعاهدة واضحة بشأنها. وعند بدء الفترة الثالثة من المرحلة الانتقالية (في 1/1/1966) سعى المجلس إلى تفادي التصويت بالإجماع إلا بالنسبة للموازنة وشؤون السياسة الزراعية. ولجأ إلى "حل لوكسمبورج التوفيقي" Luxembourg compromise، بمواصلة النقاش بشأن الأمور ذات الأهمية الشديدة بالنسبة للمصالح الوطنية لفترة زمنية مناسبة، للتمكين من التوصل إلى حلول ترضي الجميع، دون التجاء للفيتو. وحدّت تعديلات معاهدة روما بموجب القانون الموحد، والتي بدأ سريانها في يوليو 1987، من حق الفيتو، بما يمكن من الإسراع بتحقيق سوق مشتركة حقيقية، وذلك باتخاذ قرارات إزالة العوائق أمام حرية انتقال السلع والأشخاص والخدمات ورأس المال بالأغلبية بدلا من الإجماع. ويظل الإجماع مطلوبا في بعض النواحي مثل التوفيق بين الضرائب غير المباشرة والصناعة والثقافة والصناديق الإقليمية والاجتماعية والبرامج الإطارية للبحث والتطوير. كما تحتفظ الدول الأعضاء بالسيطرة على قواعد الهجرة، ومنع الإرهاب وتجارة المخدرات.

ويقوم المجلس بإقرار تشريعات الجماعة في إحدى الصيغ التالية:

اللوائح regulations، التي يجري تطبيقها مباشرة دون حاجة إلى اتخاذ الدول إجراءات لتنفيذها.

التوجيهات directives، وهي ملزمة للدول من حيث أهدافها، مع ترك الحرية للدول في اتخاذ ما تراه من وسائل تنفيذها.

القرارات decisions، وهي تلزم جميع من تنطبق عليهم، سواء كانوا دولا أم منشآت أم أفرادا.

التوصيات recommendations، وهي غير ملزمة.

الآراء opinions، وهي أيضا غير ملزمة.

كما أنه قد يتفق على مواقف معينة يصدر بها إعلانات أو قرارات سياسية. ويتخذ المجلس معظم قراراته بالأغلبية المشروطة بالنسبة للشؤون المتعلقة بالاتحاد، وذلك بناء على مبادرة من المفوضية كما أشرنا من قبل. أما في النواحي السياسية، الداخلية والخارجية، فإن المبادرة تكون بيد الدول، ويتلقى المجلس توجيهات من المجلس الأوروبي بشأن السياسة الخارجية والأمنية المشتركة CFSP، ويتخذ ناتج عمله أحد الأشكال التالية:

اتخاذ موقف موحد من قضايا معينة وتجاه أطراف ثالثة، تعمل به الدول في علاقاتها الخارجية.

القيام بعمل مشترك، مثل مساعدة بعض الدول على التحول السياسي، أو مراقبة الانتخابات فيها. وفي إبريل 1997 تقرر القيام بعمل مشترك لتقديم معونة فنية للسلطة الفلسطينية حتى 2000.

إعلانات تحدد موقف الاتحاد الأوروبي من طرف ثالث أو من قضية دولية، يصدرها المجلس عند انعقاده أو رئيس المجلس نيابة عن الاتحاد خارج دورات المجلس.

تنظيم حوارات سياسية، يجري عقدها مع دول عديدة على مستويات مختلفة.

إجراء مساءلات مع أطراف ثالثة حول سلوكها السياسي، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو الشؤون الإنسانية أو تطبيق الديموقراطية، وتتم عادة بصورة سرية.

وتلتزم الدول بما يتقرر من مواقف، وتعمل بها في المنابر الدولية. وتنشر نتائج عمل المجلس في الجريدة الرسمية للجماعة بجميع لغاتها.

(2/3) الأجهزة المعاونة لمجلس الوزراء

يعاون المجلس عدد من اللجان ومن مجموعات العمل، في مقدمتها "لجنة الممثلين الدائمين" التي تعد لاجتماعات المجلس، ولجنة مناظرة لها بالنسبة للزراعة، وكذلك لجنة سياسية كما أضيف مؤخرا وحدة التخطيط والإنذار المبكر، وللمجلس أمانته العامة.

(2/3/1) لجنة الممثلين الدائمين COREPER

وتتكون من سفراء الدول الأعضاء لدى الجماعات ونوابهم المقيمين في بروكسل. وتعمل كوسيط بين المستوى الفني الذي تمثله المفوضية، والمستوى السياسي وهو المجلس. ولذلك يعاونها لجان من موظفين حكوميين وطنيين. ويعهد إليها بالتحضير لأعمال المجلس. وتنعقد على دورتين الأولى يحضرها النواب الذين يعدون تقارير تتناول الجوانب الفنية، والثانية للسفراء الذين يتناولون المسائل السياسية. وتشارك المفوضية في الدورتين لتوضيح موقفها. فإذا وافق سفراء الدول والمفوضية على موضوع، أدرج على جدول أعمال المجلس كبند ضمن المجموعة الأولى (A Item) التي تعرض دون مناقشة، وإلا قدمت اللجنة تقريرا للمجلس يلفت انتباهه إلى أمور تراها جديرة بالبحث. ويعمل معها فرق عمل من أخصائيي الدول الأعضاء تقوم بدراسة مقترحات المفوضية، وترفع تقاريرها إليها مبينة نواحي الاتفاق والاختلاف. وتؤدي اللجنة الخاصة للزراعة SCA (افصل السابع/ثانيا (2/5)) أعمال هذه اللجنة بالنسبة للسياسة الزراعية.

(2/3/2) اللجنة السياسية

وتتكون من المديرين السياسيين في وزارات خارجية الدول الأعضاء، وتقوم بمراقبة تطورات الموقف الدولي، وتقديم مقترحات بسياسات بمبادرة منها أو بناء على طلب المجلس.

(2/3/3) الأمانة العامة للمجلس

تتكون الأمانة العامة للمجلس، ومقرها بروكسل، من حوالي 2300 موظف من الدول الخمس عشرة، يقومون بخدمة المجلس ولجنة الممثلين الدائمين، وبعضهم يتولى الترجمة بين اللغات الرسمية للجماعة وعددها إحدى عشر. ويرأسهم أمين عام يعين لمدة خمسة أعوام بقرار إجماعي من المجلس. وتضم إدارة للشؤون القانونية تقوم بتقديم المشورة في هذه الشؤون إلى المجلس ولجانه.

(2/3/4) وحدة التخطيط والإنذار المبكر Policy Planning and Early Warning Unit

وأنشئت بموجب معاهدة أمستردام بعد أن اتضح عدم وجود مجموعة خبراء تخدم عملية رسم السياسة الخارجية والأمنية منذ إقرار معاهدة ماستريخت لها. وسوف يجري إنشاؤها ضمن الأمانة العامة للمجلس، ويديرها الممثل الأعلى لتلك السياسة وهو الأمين العام للمجلس. وتقوم هذه الوحدة بمتابعة وتحليل التطورات في المجالات الخارجية والأمنية، وتقييم مصالح الاتحاد الخارجية والأمنية وتحديد الجوانب التي يجري تركيز السياسة الخارجية والأمنية عليها، وتقديم إنذار مبكر عن أحداث ومواقف يمكن أن يكون لها آثار ملموسة على هذه السياسة، بما في ذلك الأزمات السياسية المحتملة، وإعداد مقترحات بخيارات وتحليلات وتوصيات باستراتيجيات ينظرها المجلس.

(3) المفوضية الأوروبية European Commission

(3/1) تشكيل المفوضية

تعتبر المفوضية بمثابة الجهاز الحكومي (أو ما يسمى أحيانا البيروقراطية) للجماعة الأوروبية. وكانت بالنسبة للجماعة الاقتصادية تناظر السلطة العليا لجماعة الفحم والصلب، وإن كانت أقل منها في الصلاحيات. وبينما كانت مفوضية جماعة اليوراتوم تضم خمسة أعضاء مختلفي الجنسية تكونت مفوضية الجماعة الاقتصادية مثل السلطة العليا من تسعة أشخاص يختارون بالإسم ممن يشهد لهم بالكفاءة والحياد التام، لمدة أربع سنوات. وجعلت معاهدة الدمج هذه المدة قابلة للتجديد (مادة 11)، كما اشترطت ألا يتجاوز عدد من يحملون جنسية واحدة شخصين (مادة 10). وللمجلس الأوروبي أن يغير العدد الكلي للأعضاء. ونصت معاهدة ماستريخت (مادة 157 معدلة) على أن تتكون المفوضية من 17 عضوا، على ألا يقل العدد من جنسية أي دولة عضو عن شخص ولا يزيد عن اثنين (وهو ما طبق على كل من الأربعة الكبار وإسبانيا)، فارتفع العدد إلى 20 بعد ارتفاع أعضاء الجماعة إلى 15 دولة. وأصبحت مدة التعيين خمس سنوات اعتبارا من 7/1/1995 (مادة 158 معدلة)، ولذلك حددت مدة المفوضين الذين عينوا في 1993 بمدة سنتين. ونصت (مادة 14 دمج) على قيام المجلس باختيار المفوضين بالإجماع وبتعيين رئيس وثلاثة نواب رئيس من بين أعضاء المفوضية. ويختار المجلس الشخص الذي يراد تعيينه كرئيس للمفوضية بعد التشاور مع البرلمان. وهذا التشاور الذي تقرر في معاهدة ماستريخت يكسب وجودها صفة ديموقراطية كانت تفتقدها. ثم تتشاور الدول مع المرشح للرئاسة حول ترشيحاتها للمفوضين. ثم يصوت البرلمان على الموافقة على هذا التشكيل، ومن ثم يصدر قرار إجماعي من المجلس بتعيينهم. وتقوم المفوضية بعد ذلك بتعيين نائب أو نائبين للرئيس (وهو ما بدأ تنفيذه في نوفمبر 1993 وفق المادة 161 المعدلة). وللبرلمان أن يقيل المفوضية بقرار بأغلبية ثلثي الأصوات مع أغلبية عدد الأعضاء، ليجري إعادة تعيين مفوضين جدد للمدة الباقية (مادة 144). وخلال عضويتهم فإن أعضاء المفوضية يلتزمون بالحياد حيث يمتنع عليهم أن يطلبوا أو يتلقوا تعليمات من أي حكومة أو جهة أخرى، أو أن يزاولوا أي نشاط مهني بأجر أو دون أجر. ويجوز لمحكمة العدل الأوروبية عزل العضو إذا أصبح عاجزا تماما عن أداء وظائفه، أو إذا ارتكب مخالفة خطيرة. وللمحكمة، إذا تقدم لها مجلس الوزراء أو المفوضية بشكوى، أن توقف أي عضو في المفوضية بصورة مؤقتة عن ممارسة مهامه. وأغلب المفوضين كانوا وزراء سابقين أو أعضاء في برلمانات بلادهم أو البرلمان الأوروبي.

(3/2) أجهزة المفوضية والأجهزة المعاونة

اندمجت مفوضية الجماعة الاقتصادية مع السلطة العليا لجماعة الفحم والصلب ومفوضية اليوراتوم بمقتضى معاهدة الدمج (مادة 9)، لتصبح "مفوضية الجماعات الأوروبية"، وتمارس صلاحيات كل من المفوضيات الثلاث. وبموجب القانون الموحد أصبحت تسمى "المفوضية الأوروبية"، أو مجرد "المفوضية". وتتكون المفوضية حاليا من 26 إدارة عامة كل منها بمثابة وزارة، وهي: (1) السياسة التجارية والعلاقات مع أمريكا الشمالية والشرق الأقصى وأستراليا؛ (1/أ) السياسة الخارجية والأمنية والعلاقات مع الدول الأوروبية والبعثات الخارجية؛ (1/ب) العلاقات مع الدول النامية والتعاون بين الشمال والجنوب؛ (2) الشؤون الاقتصادية والمالية؛ (3) الصناعة؛ (4) المنافسة؛ (5) التوظيف والشؤون الاجتماعية والعلاقات الصناعية؛ (6) الزراعة؛ (7) النقل؛ (8) التنمية؛ (9) الأفراد والإدارة؛ (10) الإعلام والاتصال والثقافة؛ (11) البيئة والحماية المدنية والأمن النووي؛ (12) العلم والبحث والتطوير؛ (13) الاتصالات والمعلومات والابتكار؛ (14) مصايد الأسماك؛ (15) السوق الداخلية والخدمات المالية؛ (16) السياسة والاندماج الإقليميين؛ (17) الطاقة؛ (18) الائتمان والاستثمارات؛ (19) الموازنات؛ (20) الرقابة المالية؛ (21) الاتحاد الجمركي والضرائب غير المباشرة؛ (22) التعليم والتدريب والشباب؛ (23) سياسة المنشآت وتجارة التوزيع والسياحة والتعاونيات؛ (24) السياسة الاستهلاكية وحماية صحة المستهلك. وتنقسم الإدارة العامة إلى إدارات، والإدارات إلى وحدات.

ويشرف كل من المفوضين على واحدة أو أكثر منها، بينما يشرف على بعضها أكثر من واحد من المفوضين، كما يشارك رئيس المفوضية بعض المفوضين في بعض الإدارات التي يشرفون عليها. ويتبع المفوضية أيضا حوالي 15 جهازا، تشمل عددا من المكاتب cabinets، معظمها يتبع رئيس المفوضية، وهي الأمانة العامة، والشؤون القانونية، ووحدة الدراسات الاستطلاعية forward، والتفتيش العام، والشؤون القانونية، والمتحدثين بإسم الجماعة، ومكتب الإحصاء، وخدمات الترجمة الفورية والمؤتمرات، وخدمات الترجمة، ومكتب الأمن، وإدارة المعلوماتية. ويتبع المفوضية بعض الأجهزة، مثل مركز البحوث المشتركة (أصلا من اليوراتوم، ويتبع الإدارة العامة رقم 12) ووكالة الإمداد (من اليوراتوم) ومكتب للشؤون الإنسانية للجماعة، ومكتب المطبوعات الرسمية للجماعات، وفريق عمل للتفاوض مع أعضاء جدد TFAN.

وهناك أيضا عدد من مجموعات العمل تعمل في مجالات الموارد البشرية، والتعليم، والتدريب، والشباب. كما تشرف المفوضية على بعض الأجهزة المتخصصة عدا ما ذكرناه مثل مكتب النشرات الرسمية للجماعات الأوروبية. كما يتبع الأمانة "المركز الأوروبي لتطوير التدريب المهني" و"الوقفية الأوروبية لتحسين أحوال المعيشة والعمل"، والمشروعات البحثية التي تقرها الجماعة في إطار التطوير التكنولوجي. ويعاون المفوضية عدد من اللجان الاستشارية ذكرت المعاهدة بعضها، مثل اللجنة النقدية (مادة 105/2)، ولجنة النقل (مادة 83)، ولجنة خاصة للمفاوضات مع الدول غير الأعضاء (مادة 113/3). ثم أضيفت لجان أخرى كلجنة السياسات الاقتصادية قصيرة الأجل (1960) ولجنة سياسة الموازنة، ولجنة محافظي البنوك المركزية (1964)، ولجنة الإدارة التي تعاون المفوضية في إدارة شؤون السياسة الزراعية. وقد تزايد عدد العاملين في المفوضية نتيجة التغيرات التي شهدتها الجماعة في العقد الأخير. ويبين الجدول (3) تطور عدد العاملين في المفوضية بين عام� 1987 تاريخ صدور القانون الموحد، وعام 1995 تاريخ التحول إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي. ويبلغ عدد العاملين فيها 15000 وهو ما لا يتجاوز ضعف عدد العاملين في باقي أجهزة الجماعة. ويلاحظ أن حوالي خمس هذا العدد يقوم بأعمال الترجمة والترجمة الفورية اللازمة بسبب تعدد لغات الدول الأعضاء، حيث توجد 11 لغة رسمية للجماعة.

جدول (3) التركيب الوظيفي للعاملين في المفوضية والأجهزة التابعة، 1987 و 1995

الوظائف المدرجة�عام 1987�عام 1995��على موازنات:�دائمون�مؤقتون�جملة�دائمون�مؤقتون�جملة��المخصصات الإدارية�11234�388�11622�15001�835�15836��المشاريع البحثية�2467�406�2873�3452�171�3623��مكتب النشر�380��380�525��525��مركز تطوير التدريب�55��55�76��76��وقفية تحسين المعيشة�49��49�71��71��معارين من الحكومات�150��150�603��603��- معارين إلى الحكومات�(32)��(32)�(35)��(35)��الإجمالي (صافي)�14303�794�15097�19693�1006�20699��المصدر: ص 35 من 21st General Report of ECs, 1987 - ص 440 من General Report of EU, 1995.

(3/3) مهام المفوضية

تعتبر المفوضية القوة المحركة الأساسية في الجماعة، وينظر إليها على أنها "الحارس على روح الجماعية" Community Spirit. وقد حددت صلاحياتها كالآتي (مادة 155 معدلة):

أخذ المبادرة بتقديم توصيات أو إصدار آراء وفق ما تقتضيه نصوص المعاهدة، أو إذا رأت ذلك مناسبا، تمهيدا لإقرارها من المجلس بالتعاون مع البرلمان. وهذا يعطيها صلاحية غير محدودة، لا يملكها أي جهاز آخر في الجماعة، ولا أي دولة عضو. فهي تعمل كمخطط لعملية التكامل، وكان لها دور بارز في إقامة السوق الموحدة خلال الثمانينات، ومن بعدها الاتحاد الأوروبي في التسعينات. غير أن دورها في المبادرة لا يمتد إلى الجوانب السياسية التي أضيفت مؤخرا.

أما مهمتها الثانية فهي القيام بدور الحارس على تطبيق قوانين الجماعة، لذلك توصف أيضا بأنها "حارس المعاهدة" Guardian of the treaty.

المهمة الثالثة هي التأكد من تنفيذ نصوص المعاهدات ومن تطبيق الدول الإجراءات والقوانين التي تقررها مؤسسات الجماعة بموجب المعاهدات. كما تتولى إجراء المفاوضات بشأن الاتفاقيات التي تعقدها الجماعة. ومن مهامها التنفيذية إدارة موازنة الجماعة التي تجاوزت 80 بليون إيكو، وإدارة الصناديق الهيكلية التي تستهدف إزالة الفوارق بين أقاليم الجماعة وفئاتها.

ولها قوة إصدار قرارات، لا سيما فيما يتعلق بالمنافسة وبعض جوانب التجارة. وهي تشارك في صياغة الإجراءات التي يتخذها المجلس أو البرلمان، وفق الأسلوب الذي تنص عليه المعاهدة (على النحو المبين فيما بعد).

وتمارس السلطات التي يخولها إياها المجلس من أجل تنفيذ القواعد التي اتخذ قرارات بشأنها.

وهي الوحيدة التي لها حق تعديل ما تقدمت به من مقترحات، إذا طلب المجلس ذلك منها بالإجماع، كما تقوم بتعديل مقترحاتها أثناء المناقشة في المجلس حرصا على دفع العمل في الجماعة. ومع نمو الجماعة منذ إقرار القانون الموحد، اتسعت مجالات عمل المفوضية لتشمل البيئة والتعليم والصحة وشؤون المستهلك وتطوير الشبكات الأوروبية وسياسة البحث والتطوير والاتحاد الاقتصادي والنقدي. وسوف نستعرض هذه المجالات فيما بعد.

وتصدر المفوضية قراراتها بالأغلبية البسيطة (مادة 17 دمج، والتي أصبحت المادة 163 من معاهدة الاتحاد). ولها بعض الصلاحيات في اتخاذ قرارات، مثل إعفاء بعض فئات العمل من شروط الانتقال التي تنص عليها المعاهدة، أو الأمور المتعلقة بالإعانات القطرية. أما في باقي الأمور، مثل جداول التعريفة والتشريع الضريبي، فإنها تصدر توصيات، لا تصبح قوانين إلا إذا أقرتها السلطات التشريعية للدول الأعضاء. ويقوم المفوضون بتعضيد قرارات المفوضية، حتى ولو كانت قد صدرت بالأغلبية (بالمخالفة لآرائهم الخاصة). وعلى المفوضية أن تنشر تقريرا سنويا عن نشاط الجماعة قبل شهر على الأقل من دور انعقاد الجمعية البرلمانية (مادة 156)، التي تناقشه في جلسة علنية (مادة 143).

(3/4) ممارسة المفوضية لمهامها

تعقد المفوضية اجتماعا أسبوعيا على الأقل، ويعتبر الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية العدد الذي تحدده المعاهدة لأعضائها، وتكون مداولاتها سرية. ويمثل المفوض المتغيب مدير مكتبه.

ويصدر عنها سنويا حوالي 7500 أداة instrument (منها حوالي 3400 قاعدة، 3600 قرار، 50 توجيه، 30 توصية، 300 رأي). كما ترسل إلى المجلس أكثر من 600 مسودة أداة، وتصدر عنها أكثر من 300 رسالة ومذكرة وتقرير. ولتمكينها من ممارسة مهمتها الرئيسية الخاصة بالتأكد من قيام الدول بالتطبيق السليم لنصوص المعاهدات وما يتفرع عنها من تشريعات، فإن لها قوة فحص inspection تمارسها بمبادرة منها أو بناء على طلب من إحدى الحكومات أو طلب من أحد الأشخاص. فإذا أثبت الفحص أن دولة عضوا تنتهك قرارات الجماعة، طلبت منها تفسيرا تقدمه لها خلال فترة محددة. فإذا لم تقم الدولة بتصحيح موقفها أو إذا رأت المفوضية أن التفسير الذي قدمته غير مقنع، فإنها تصدر رأيا مسببا يتعين على الدولة المذكورة أن تستجيب له. فإذا لم تفعل كان للمفوضية أن تحيل الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية للتحكيم في الخلاف. وفي غالبية الحالات أقرت المحكمة وجهة نظر المفوضية وطلبت من الدول الالتزام بالقرارات.

وفي سبيل أداء المهام التي عهدت بها المعاهدات للمفوضية باعتبارها الجهاز التنفيذي للجماعة (أو الجماعات سابقا) وتمكينها من تحقيق الأهداف الواردة بها (والتي تشمل إقامة السوق المشتركة، وضبط قواعد المنافسة، وتوفير المواد الانشطارية، ..إلخ) تقوم المفوضية بتنفيذ قرارات المجلس، وإدارة موازنة الجماعة، وبخاصة صناديق الجماعة، بما في ذلك قروض جماعة الفحم والصلب، ومخصصات برامج البحث والتطوير التكنولوجي. كما أن المجلس يكلفها بالقيام بالتفاوض بإسم الاتحاد الأوروبي حول اتفاقيات التعريفة، كما كان الحال بالنسبة لمفاوضات الجات، واتفاقيات التجارة، واتفاقيات الانتساب association، بل والتفاوض حول قبول عضوية دول أوروبية أخرى.

(3/5) التنفيذ بواسطة اللجان Commitology

مع تطور التكامل الأوروبي على نحو أدى إلى اتساع نطاق سياسات المعاهدة تزايدت صلاحيات المفوضية بصورة مستمرة نتيجة قيام المجلس بإحالة مهام تتعلق بتنفيذ هذه السياسات إليها. وخلال المؤتمر الحكومي الذي قام بإعداد القانون الموحد جرت مطالبة بوضع الأسس والقواعد التي تتحدد في ضوئها القوى التنفيذية للمفوضية، وأصدر المجلس بناء على ذاك قرارا في 13/7/1987 بتنظيم عملية التنفيذ. وبموجبه تقوم المفوضية بتنفيذ سياسات الجماعة إما منفردة أو عن طريق لجنة من أحد ثلاثة أنواع من اللجان المشكلة من ممثلين للدول الأعضاء:

لجان استشارية Advisory (مادة 83 معدلة)، تقدم توصيات تتعهد المفوضية بأخذها في اعتبارها.

لجان تسيير Management، وتعاون في تنفيذ سياسات الجماعة. وفي حالة معارضة غالبية اللجنة لمقترحات المفوضية فإنها تعاد إلى المجلس. فإذا لم يتخذ المجلس قرارا بشأنها في مهلة معينة، قامت المفوضية بتنفيذها.

اللجان اللائحية Regulatory، وتعاون في الأعمال التي تتعلق بالقوانين والإجراءات. وفي حالة معارضة اللجنة أو عدم اتخاذها لقرار يعاد الإجراء إلى المجلس الذي يصدر قرارا بشأنه بأغلبية مشروطة. فإذا لم يقم المجلس باتخاذ أي قرار، يمتنع على المفوضية العمل.

وتضمن القرار بندا احترازيا safeguard clause. وتنصب أعمال هذه اللجان على اختيار مشروعات تتلقى تمويلا من الجماعة، وتنسيق المعايير الفنية وإصدار قواعد تعدها المفوضية من أجل تنفيذ أهداف يحددها المجلس.

ورغم أن المؤتمر الحكومي الذي أعد القانون الموحد حبذ استخدام اللجان الاستشارية، بما يتيح للمفوضية حرية الحركة، إلا أن المجلس كان ضنينا بالسماح بهذا النوع عند طلب المفوضية له، بل واحتفظ لنفسه في بعض الأحيان بالسلطات التنفيذية. وفي ظل تركيز معاهدة ماستريخت على اتباع أسلوب المشاركة أصبح للبرلمان الحق في مراقبة اختيار نوع اللجان التي يتم تشكيلها (مادة 145)، كما طلب المجلس من المفوضية في 16/12/1993 اقتراح أسلوب للتنفيذ بالنسبة لما يصدر من قرارات بموجب هذا الأسلوب. غير أن تخويل المفوضية بسلطة التنفيذ ظل محصورا بيد المجلس، وهو ما تسبب في خلافات بين المجلس والبرلمان. وأشارت المفوضية في تقريرها لعام 1995 إلى أنها ترفض هذا الأسلوب لأنه لا يؤدي إلى اتخاذ قرار، فضلا عن أن السلطات التي طلبتها لم توكل إليها فعلا. ويطالب إعلان ملحق بمعاهدة أمستردام بقيام المفوضية بتقديم اقتراح إلى المجلس بتعديل قرار 1987، بما يبسط قواعد عمل اللجان على نحو يزيد من شفافية النظام، ويزيد من دور البرلمان في اختيار نوع اللجنة.

(3/6) تطوير المفوضية وتعديلها

يشهد سجل أعمال المفوضية العديدة بالكفاءة والحياد. ولكن يثار أحيانا انتقادات عليها لفرط استقلاليتها. وهذا الاتهام يدحضه خضوعها للتدقيق، سواء السياسي بحكم المكانة الرفيعة التي يتمتع بها المفوضون في دولهم، أو الإداري بتمثيل مختلف الجنسيات في جهازها. يضاف إلى ذلك الرقابة التي يمارسها البرلمان الذي له أن يقيلها، والمجلس الذي قد يقوم بالضغط عليها للاستقالة برفضه مبادراتها. ورغم كثرة ما ثار من خلافات بين المفوضية والدول، فلم توجه لها تهمة عدم الحياد. بل إنها تعاون هذين الجهازين على تحقيق تقدم في مسيرة التكامل، وعلى التقريب بين مواقف الدول. ومع ذلك فإن اتساع نطاق عمل الجماعة أدى إلى إعادة النظر في 1995 فيما يجب أن تكون عليه "مفوضية الغد" Tomorrow's Commission، وهو أمر يتوقع أن يلقى عناية خلال عام 1999. وقد تحدد التطوير بثلاثة أبعاد هي: وضع قواعد سلوكية يلتزم بها أعضاء المفوضية؛ وإحكام العلاقة بين المفوضين وإدارات المفوضية؛ ووضع قواعد أخلاقية للعاملين في المفوضية. وتعتبر هذه التعديلات من الأمور الضرورية لتمكين المفوضية من التعامل مع التطور المستمر في التكامل الأوروبي في عالم دائم التغير. ويراعي في ذلك التوافق مع ثقافات الدول الأعضاء مع تنمية ثقافة خاصة بالتجمع التكاملي ذاته. فقد تطورت سلوكيات العمل مع توالي المواثيق التي تحكم عمل الجماعة وتعدد النظم التأسيسية للهياكل المختلفة والممارسات اليومية التي أرست تقاليد معينة مع الزمن.

غير أن سوء تصرف بعض أعضائها أدى إلى اتخاذ البرلمان موقفا أدى مؤخرا إلى استقالتها، معتمدا على الصلاحيات التي أضيفت إليه بمعاهدة الاتحاد. فشكل لجنة خبراء مستقلين Committee of Independent Experts، أعدت تقريرا حول تصرفات بعض المفوضين، وتقدم بموجبه جاك سانتير رئيس المفوضية بكتاب استقالة تضامنا مع الأعضاء الذين وجهت إليهم الاتهامات. وأصدر سانتير تصريحا في 16/3/1999 معلقا فيه على نتائج التحقيق، حيث ذكر أنه أثبت وجود بعض حالات سوء التصرف، وحالة واحدة للمحسوبية، ولكن لم يثبت أي اختلاس أو تحقيق مكاسب شخصية. وانتقد سانتير أن ينكر على المفوضية عمل جاد لمدة 4 سنوات بسبب ست مخالفات، يعود أربع منها إلى ما قبل 1995 تاريخ تعيين مفوضيته. وبموجب المعاهدة استمرت المفوضية في العمل إلى حين تعيين خلف لها. وفي 5/5/1999 أقر البرلمان انتخاب رومانو برودي Romano Prodi رئيس وزراء إيطاليا السابق كرئيس للمفوضية، ليجري بعد ذلك اختيار باقي المفوضين للمدة المتبقية للمفوضية الحالية أي لنهاية 1999. وقد أعاد برودي تشكيل المفوضية لتشمل 5 فقط من المفوضين السابقين، وتضم كسابقتها خمس سيدات، وهو أكبر عدد شهدته المفوضية. واختار نائبين للرئيس، أحدهما يتولى العلاقات مع البرلمان، والثاني مسئول عن عمليات الإصلاح الإداري. وأعلن برودي التشكيل الجديد في 9/7/1999، ليتخذ المجلس قرارا بشأن تسمية المرشحين في 19/7/1999، ليجري عرضه على البرلمان في 21/7/1999. ونظرا لأن البرلمان نفسه كان بصدد تجديد انتخابه في منتصف 1999، فقد تقرر أن يستكمل البرلمان الجديد إجراءات تعيين باقي أعضاء المفوضية في منتصف سبتمبر 1999، تمهيدا لاختيار مفوضية جديدة تبدأ العمل من عام 2000 لمدة 5 سنوات. وبعد أداء المفوضين القسم أمام محكمة العدل يعقدون أول اجتماع للمفوضية الجديدة في 22/9/1999.

وعلى المفوضية الجديدة أن تبادر بإدخال الإصلاحات اللازمة، لا سيما تحسين تنظيمها وإدارة شؤونها والرقابة المالية. ويتضمن هذا الإصلاح وضع المفوضين بالقرب من الإدارات التي يشرفون عليهم، بدلا من تجميعهم في مبنى منفصل، وتقليص حجم مكاتبهم مع مراعاة تعدد الجنسيات فيها، والتشديد في قواعد تعيين كبار الموظفين مع ضمان شفافيتها، والعمل على زيادة حركة التنقلات بين كبار الموظفين عن ذي قبل، وتسمية الإدارات بما يدل على مهامها بدلا من التسمية الرقمية السائدة. من جهة أخرى يسعى برودي إلى التقليل من صفة البيروقراطية وتجميع الإدارات تحت إشرافات مناسبة وتقليل عدد الإدارات بنسبة 15 % من 42 إلى 36، رغم إنشاء إدارات جديدة. وتشمل أهم التغييرات تقسيم العلاقات الخارجية حسب الموضوع (لتضم التجارة والتنمية والتوسع والسياسة الخارجية والأمنية) وإنشاء إدارة جديدة للمنشآت تجمع بين الإدارات العامة للصناعة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وسياسة الابتكار، وإنشاء إدارة جديدة للشؤون الداخلية والعدالة، وجمع شؤون الصحة وحماية المستهلك في إدارة واحدة، وإنشاء إدارة مستقلة للتعليم والثقافة بجمع الإدارة العامة للتعليم والتدريب مع جانب من الإدارة العامة للمعلومات والثقافة، وخلق خدمة جديدة للاتصالات والإعلام تجمع خدمة المتحدث الرسمي وجزء من الإدارة العامة للمعلومات والثقافة.

وتعتبر هذه أول سابقة يقوم فيها البرلمان بإجبار المفوضية على الاستقالة، الأمر الذي يعزز من سلطات البرلمان ودوره في تحقيق ديموقراطية إدارة شؤون الاتحاد. وإذا كانت المخالفات التي أخذت على بعض الأعضاء محدودة الشأن، فإن مغزى القرار الذي اتخذ كبير من حيث تأكيد معاني الشفافية والمساءلة، الأمر الذي يساعد على وضع مزيد من الثقة في الجهاز الإداري للاتحاد.

(4) البرلمان الأوروبي European Parliament

تضمنت معاهدة روما إنشاء جمعية مشتركة خصصت لها المواد (137-144) بنصوص مماثلة لما ورد بشأن الجمعية المشتركة في معاهدة جماعة الفحم والصلب، ولكن بصلاحيات مختلفة بعض الشيء. فبينما تنظر في موازنة الجماعة الاقتصادية فإنها لا تتدخل في موازنة جماعة الفحم والصلب. وبعد يومين من بدء انعقادها أطلقت على نفسها إسم "الجمعية البرلمانية المشتركة". ثم صدر قرار في 30/3/1962 بتسميتها "البرلمان الأوروبي". و يتكون من أعضاء تنتدبهم البرلمانات الأوروبية سنويا (المادة 138)، وامتد نطاق عملها إلى الجماعات الثلاث. وكانت تضم 142 عضوا، 36 لكل من الثلاثة الكبار، و 14 لكل من بلجيكا وهولندا، و 6 من لوكسمبورج. وارتفع العدد إلى 198 عند انضمام أيرلندا وبريطانيا والدنمرك. وفي 20/9/1976 صدر قرار من المجلس بقانون يقضي باختيار الأعضاء بالاقتراع المباشر، أصبح نافذا في 17/7/1979. وكان عدد الأعضاء 410، ثم ارتفع إلى 434 بانضمام اليونان في أول 1981، ثم 518 بانضمام إسبانيا والبرتغال في 1986. وفي المرة الرابعة لانتخابات البرلمان في منتصف 1994 (بعد 1984 و 1989) أضيف لألمانيا 18 مقعد بعد توحيدها فارتفع العدد إلى 567. وعند انضمام السويد وفنلندا والنمسا عدلت المادة الثانية المعدلة من قانون الانتخاب المباشر ليرتفع عدد الأعضاء إلى 626 عضوا: 99 عضوا لألمانيا و 87 لكل من إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة؛ 64 لإسبانيا؛ 31 لهولندا؛ 25 لكل من البرتغال وبلجيكا واليونان؛ 22 للسويد؛ 21 للنمسا؛ 16 للدنمرك وفنلندا؛ 15 لأيرلندا؛ و 6 للوكسمبورج. وتنص معاهدة أمستردام على أن يكون الحد الأقصى للعدد هو 700 عضو أيا كان عدد الدول الأعضاء.

ويتم انتخاب الأعضاء بالاقتراع المباشر، ويصنفون في البرلمان حسب اتجاهاتهم السياسية وليس الجنسية. وينتمي الأعضاء إلى حوالي 100 حزب، ولذا ‎يشكلون عادة كتلا سياسية وفقا لاتجاهات الأحزاب التي ينتمون إليها. وفي البداية كانت الأحزاب المحافظة التي تضم أساسا الأحزاب الديمقراطية المسيحية تمتلك الغالبية، التي انتقلت في 1973 إلى المجموعة الاشتراكية الديمقراطية نتيجة انضمام حزب العمال البريطاني إليها. وفي أول برلمان ينتخب بالاقتراع المباشر في 1979، سيطر تحالف يمين الوسط. وفي النصف الثاني من الثمانينات وخلال التسعينات كانت أكبر مجموعة هي الاشتراكية. وقد كان توزيع المجموعات في 4/5/1999 كالآتي: 214 للاشتراكيين الأوروبيين PES ، و 201 للأحزاب الشعبية الأوروبية (المكونة أساسا من الأحزاب المسيحية الديمقراطية) EPP، و 42 لمجموعة الأحرار والديموقراطيين والإصلاحيين (المكونة أساسا من حزب المحافظين البريطاني) ELDR، و 131 للأحزاب الأخرى و 38 مستقلين. ويلاحظ أن الأحزاب الشعبية الممثلة لاتجاه يمين الوسط قد حققت مكاسب في انتخابات 13/6/1999، حيث انخفض نصيب الاشتراكيين إلى 180 مقعدا بينما حصلت المجموعة الشعبية الممثلة ليمين الوسط على 224 مقابل 43 لمجموعة الأحرار والديموقراطيين والإصلاحيين و 142 لباقي الأحزاب و 37 للمستقلين. ويعتبر هذا مؤشرا على تحفظ من جانب الأوروبيين على التصاعد السريع في دور الجماعة.

ويدير البرلمان مكتب Bureau يتكون من الرئيس ومن 14 نائب رئيس من أعضائه ينتخبون لمدة سنتين ونصف بالاقتراع السري. ويشارك رؤساء الكتل السياسية رئيس البرلمان فيما يسمى "مجلس الرؤساء" وهو المسئول عن تنظيم عمل البرلمان وصياغة جداول أعمال جلساته العامة. وللمجلس 20 لجنة تغطي مختلف أوجه نشاط الجماعة: الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والدفاعية؛ الزراعة والتنمية الريفية؛ الموازنات؛ الاقتصادية والنقدية والسياسة الصناعية؛ البحث والتنمية التكنولوجية والطاقة؛ الاقتصادية الخارجية؛ القانونية وحقوق المواطنين؛ الاجتماعية والتوظيف؛ السياسة الإقليمية؛ النقل والسياحة؛ البيئة والصحة العامة وحماية المستهلك؛ الثقافة والشباب والتعليم والإعلام؛ التنمية والتعاون؛ الحريات المدنية والشؤون الداخلية؛ الشؤون المؤسسية؛ الرقابة على الميزانية؛ مصايد الأسماك؛ القواعد الإجرائية ومراجعة المؤهلات والحصانات؛ حقوق المرأة؛ والالتماسات. وتناقش اللجان مقترحات التشريعات التي تعرضها المفوضية قبل اتخاذ البرلمان قرار بشأنها في اجتماع عام.

ويقوم البرلمان الأوروبي بإبداء الرأي في التشريعات والنظر في موازنة الجماعة (التي تزايدت سلطاته بشأنها بموجب معاهدتي الميزانية) وممارسة نوع من الرقابة الديمقراطية على الأجهزة التنفيذية للجماعات والمفوضية والمجلس، وله أن يعزل المفوضية، وينظر في التقرير السنوي الذي تعده، ويستشار فيما تعده من مشروعات الاقتراحات الرئيسية، ولكن "توصياته" بشأنها، رغم أهميتها، ليس لها قوة نفاذ قانونية. وكان يميل غالبا إلى مساندة المفوضية أكثر من مساندة مجلس الوزراء. ويعقد المجلس دورة سنوية مقسمة إلى حوالي 12 اجتماع مدة كل منها أسبوع، وتبدأ الدورة باجتماع مارس. وينعقد عادة في ستراسبورج، بينما تنعقد اللجان في بروكسل. وتضمنت خطة بناء أمانة المجلس في نهاية 1994 شغل 3249 وظيفة دائمة، و 541 مؤقتة.

(4/1) وظائف البرلمان

يتولى البرلمان أربع وظائف زيدت سلطاته فيها مع التعديلات المتتالية للمعاهدات، وهي:

1 - الوظيفة الأولى تشريعية، وقد مرت بأربعة مراحل:

(أ) في البداية كانت مهمة البرلمان استشارية في الأساس، حيث يجري العرض عليه مرة واحدة فقط، فكانت المفوضية تقترح والمجلس يتخذ القرار، بعد طلب رأي البرلمان، كما هو الحال بالنسبة لمراجعات الأسعار الزراعية. ويعتبر عدم استشارته بالنسبة لأي قرار مسوغا لإلغائه في الحالات التي يتوجب استشارته فيها.

(ب) وجاء القانون الموحد (1/7/1987) فزاد بعض الشيء من صلاحيات البرلمان، من خلال ما يسمى "الإجراء التعاوني" cooperation procedure، الذي يتم فيه العرض مرتين، للتعامل مع ما قد يدخله البرلمان من تعديلات في العرض الأول. ففي الأحوال التي يصدر مجلس الوزراء قراراته بالأغلبية يعاد العرض على البرلمان إذا أراد مجلس الوزراء عدم الأخذ بتعديلات البرلمان، كما هو الحال بالنسبة لتحرير انتقال الأفراد أو تحقيق التقارب بين قوانين الدول الأوروبية. واستخدم هذا الأسلوب في العديد من الأمور، مثل الصندوق الأوروبي التنمية الإقليمية والبحوث والبيئة والتعاون عير البحار والتنمية. فإذا أعاد البرلمان رفض رأي المجلس لم يستطع هذا تجاوز هذا الرفض إلا بإصدار قرار بالإجماع، وهو أمر صعب التحقيق. وكان هذا يدفع المجلس إلى تنسيق موقفه مع رأي البرلمان، غير أنه لم يكن يرقى إلى ما يطالب به أعضاء البرلمان من دور واضح في اتخاذ القرار.

(جـ) ولذلك راعى التعديل الذي أدخلته ماستريخت تحويل عملية اتخاذ القرار إلى "عملية مشاركة في القرار" co-decision، بإعطاء قوى متماثلة لكل من المجلس والبرلمان، ويجري العرض 3 مرات. فبموجب المادة (138/ب) المعدلة للبرلمان أن يطلب بأغلبية أعضائه من المفوضية تقديم اقتراح يتناول أمرا يرى أن على الجماعة أن تقوم به. كما أنه يشارك في العملية التي يتم بموجبها صدور قوانين الجماعة، وذلك وفقا (للمادة 189/ب، جـ) التي زادت سلطات البرلمان بإعطائه حق الفيتو على القرار، أو إصدار آراء حوله. وينطبق هذا الأسلوب على حرية انتقال العمال وإنشاء السوق الموحدة وحماية المستهلك والتعليم والثقافة والصحة والبحوث والتنمية التكنولوجية والبيئة والشبكات الأوروبية.

(د) كما أضيفت سلطة الإقرار أو الموافقة assent، حيث تشترط موافقة البرلمان بالنسبة إلى الشروط التي تعقد بموجبها الاتفاقيات الدولية، بما فيها انضمام أعضاء جدد للجماعة، وعقد اتفاقيات انتساب مع دول أخرى غير أوروبية، وتحديد أهداف وهياكل الصناديق الهيكلية والاندماجية ومهام وسلطات البنك المركزي الأوروبي. واتباع أسلوب متماثل في انتخابات البرلمان الأوروبي، والموافقة على تعيين رئيس المفوضية. وقد طبق هذا الأسلوب الأخير على انتخاب رئيس للمفوضية في منتصف 1999 كما أشرنا من قبل.

وبتطبيق معاهدة أمستردام ألغي الأسلوب التعاوني وحل محله أسلوب المشاركة. وبذلك انحصرت الأساليب المتبعة في ثلاثة: الأول هو استشارة البرلمان، حيث يجري طلب رأي البرلمان في اقتراح تتقدم به المفوضية قبل عرضه على المجلس لاتخاذ قرار بشأنه. وتتضمن المعاهدة حالات عديدة له، منها مراجعة أسعار الزراعة. والثاني أسلوب المشاركة في اتخاذ القرار الذي اتسع نطاقه بعد إلغاء أسلوب التعاون، فأصبح يتناول قضايا التوظيف، والسياسة الاجتماعية، والصحة، وحرية الانتقال، والسوق الموحدة، والصناديق الهيكلية والاندماجية، والنقل، والبحث، والبيئة، والتعاون التنموي، وعدم التمييز بسبب الجنسية، والشفافية، ومنع التزوير، والتعاون الجمركي، والإحصاء، وحماية البيانات. أما الثالث فهو أسلوب الإقرار أو الموافقة، الذي اتسع ليشمل إقرار ما يتقرر من عقوبات على الدول في حالة الانتهاك الخطير والمستمر للحقوق الأساسية وهي العقوبات التي نصت عليها معاهدة أمستردام ويتطلب إصدارها موافقة الثلثين بشرط حضور الأغلبية. ورغم أن هذه السلطات لا ترقى إلى السلطات التي للبرلمانات الوطنية، إلا أنها تناظر سلطات مجالس الشيوخ المطبقة في بعض الدول الأعضاء.

من جهة أخرى يمتلك البرلمان الأوروبي حق المشاركة بصورة غير مباشرة في عملية صنع القرار عن طريق المبادرة، حيث تقوم لجانه المختصة بإعداد تقارير عن شؤون معينة تناقش وتقر في جلسات عامة تشارك فيها المفوضية. فإذا وافقت المفوضية عليها قامت بعمل اللازم بشأنها، أما إذا اعترضت عليها فتبين أسباب ذلك. وتعد المفوضية تقريرا نصف سنوي عن مبادرات البرلمان وما تم اتخاذه بشأنها.

2 - الوظيفة الثانية خاصة بالموازنة، وقد تطورت هي الأخرى عبر الزمن مع تطور الموازنة ذاتها حيث مرت بمراحل خمس، كما رأينا في نهاية الفصل السابق:

(أ) ففي البداية كان البرلمان يتولى فحص موازنات الجماعات الثلاث، ولكنه لا يملك سلطة إقرار موازنة جماعة الفحم والصلب بعكس الحال بالنسبة للجماعة الاقتصادية.

(ب) وعقب نفاذ معاهدة بروكسل الخاصة بالموازنة اعتبارا من أول 1971، زيدت سلطات البرلمان زيادة طفيفة في هذا المجال، نتيجة البدء في اعتماد الجماعة على موارد ذاتية.

(جـ) وأعطت المعاهدة الثانية الخاصة بالموازنة التي عقدت في 22/7/1975، البرلمان صلاحية تعديل الإنفاق غير الزراعي ورفض مشروع الموازنة بأغلبية ثلثي الأصوات بشرط حضور أغلبية أعضائه. كما أصبح للبرلمان أن يعفي المفوضية إذا أساءت تنفيذ الموازنة. وأصبحت هذه المعاهدة نافذة اعتبارا من 1/6/1977. وقد بدأ البرلمان يمارس هذه السلطة فعلا في 1979 حين اعترض على ارتفاع الإنفاق على الزراعة وأعاد الموازنة البالغة 22 بليون دولار للمفوضية لإعادة النظر فيها. وفي أواخر 1982 رفض إعادة مبلغ 85 مليون دولار إلى بريطانيا.

(د) ومن أجل زيادة مشاركة البرلمان في التشريع المالي، صدر تصريح مشترك من المجلس والمفوضية والبرلمان في عام 1977 ينص على أنه في الحالات التي تتطلب موافقة كل من المجلس والبرلمان، إذا كانت مواقف كل منهما متقاربة، يصدر البرلمان رأيا جديدا يتخذ المجلس بعده قرارا محددا، على ألا يتجاوز هذا الإجراء ثلاثة أشهر.

(هـ) ثم جاءت معاهدة ماستريخت فأعطت البرلمان سلطات تكاد تعادل في التطبيق العملي السلطات التي تمارسها البرلمانات الوطنية (مواد 201-204). فالبرلمان هو الذي يقر الميزانية كل سنة، وله أن يقترح تعديلات على المشروع الأولي الذي تعده المفوضية وعلى الموقف الذي تتخذه الدول في المجلس، ويسعى إلى تقريب وجهات نظر conciliation مع المجلس. إلا أن سلطات البرلمان تختلف حسب نوع الإنفاق. فللمجلس الرأي الأخير بالنسبة للإنفاق الزراعي والتكاليف المترتبة على اتفاقيات دولية. أما بالنسبة للإنفاق غير الإجباري، أي ذلك الذي لا يترتب تلقائيا على نصوص المعاهدة (ويبلغ حوالي 20 % من التخصيصات، خاصة الموارد المخصصة للصندوق الاجتماعي والبحوث والطاقة، ..إلخ) فإن سلطات البرلمان تتجاوز تغيير توزيعها إلى زيادة حجمها ضمن حدود معينة وفقا للظروف الاقتصادية للجماعة، وهي حدود يستطيع البرلمان نفسه تغييرها بالاتفاق مع المجلس. ويجري إعداد تقديرات إنفاق مؤسسات الجماعة (المفوضية والمجلس والبرلمان والمحكمة) كل على حدة. ويتضمن الإنفاق الإجباري ما يلزم لإدارة وتشغيل نشاطي السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، والعدالة والشؤون الداخلية. ويوقع رئيس البرلمان قانون الموازنة وفق أسلوب وضع الموازنة (مادة 203 معدلة إلى 272). وتتولى لجنة الرقابة على الميزانية عملية متابعة البرلمان للتنفيذ، بالتأكد من إنفاق الأموال في الأغراض التي خصصت لها، وتقوم بتحسين وسائل منع واكتشاف التزوير. ويقوم البرلمان بتقييم إدارة المفوضية للحسابات وإخلاء طرفها بناء على التقرير السنوي لمحكمة المراجعين. من جهة أخرى فإن تمويل السياسة الخارجية والأمنية يتطلب عقد اتفاقية بين المؤسسات الثلاث: البرلمان والمجلس والمفوضية.

3 - الوظيفة الثالثة سياسية، وترجع أهميتها إلى أن البرلمان هو ممثل المواطنين في الجماعة، وهو أهم المنابر الأوروبية. وتقرر (المادة 138/أ) أهمية الأحزاب السياسية على المستوى الأوروبي كعامل للتكامل داخل الاتحاد الأوروبي؛ فهي تساهم في خلق وعي أوروبي وفي التعبير عن الإرادة السياسية لمواطني الاتحاد. ومن ثم يعتبر البرلمان حجر الزاوية في عملية بناء الاتحاد الأوروبي، إذ يدفع شريكيه في هذه العملية، وهما المفوضية والمجلس، إلى تطوير أو تعديل السياسات القائمة، أو وضع سياسات جديدة. وعززت (المادة 138/ب) من هذه الوظيفة بإعطائه حق مطالبة المفوضية بتقديم مقترحات مناسبة حول أي موضوع ترى وجوب قيام الجماعة بالعمل فيه. وتتابع المفوضية، بل والمجلس في حدود اختصاصه، الآراء والتقارير والقرارات الصادرة عن اللجان المتخصصة، ليس لكونها تعبر عن رغبة سياسية في تحقيق تقدم في البناء الأوروبي، بل وأيضا لكونها تعكس معرفة دقيقة بالقضايا المعقدة التي ينطوي عليها هذا البناء. ومنذ البداية كان البرلمان هو المنصة التي تنطلق منها عملية الاتحاد الأوروبي، بسبب حماس الأعضاء لقضية الوحدة. ولذلك وجدت فيه المفوضية السند الأساسي لجهودها في تعزيز مسيرة التكامل، في مواجهة الحكومات والمجلس.

4 - الوظيفة الرابعة رقابية، وتمارس أساسا بالنسبة للمفوضية، بما يحميها من الخضوع لإرادة الحكومات، كلها أو بعضها. ويمارس البرلمان هذه الوظيفة عن طريق عدة أدوات:

(أ) قيام المفوضية بتقديم ببيانات إلى البرلمان، وبالدفاع عن مواقفها في جلسات علنية (المادة 139).

(ب) يناقش البرلمان في جلسة علنية تقريرا سنويا تعده المفوضية بعنوان "التقرير العام عن أنشطة الجماعات الأوروبية" (مادة 143)، وهي تقارير تفصيلية يجري نشرها وتوزيعها على نطاق واسع. وبعد التقرير السابع والعشرين عن سنة 1993، أصبح التقرير يسمى "التقرير العام عن أنشطة الاتحاد الأوروبي".

(جـ) وكما هو الحال بالنسبة لجماعتي الفحم والصلب واليوراتوم فإن للبرلمان وأعضائه توجيه أسئلة إلى المفوضية تقوم بالرد عليها شفاهة أو كتابة (مادة 140). وقد وافق المجلس على أن تشمله هذه الصلاحية. واعتبارا من 1962 يتبع الأسئلة الشفوية مناقشة، بشرط ألا يعقبها صدور قرار منه إذا كان الأمر خاصا بالمجلس. واعتبارا من 1973 قرر البرلمان بموافقة كل من المجلس والمفوضية تخصيص وقت محدد للأسئلة Question Time. ويقدر عدد الأسئلة التي وجهها إلى المفوضية في عام 1994 حوالي 4000 سؤالا. أما العلاقة بين البرلمان والمجلس فهي علاقة تعاون ومشاركة سياسية، ولذلك فإن رئيس كل من دورات المجلس يقدم برنامجه إلى البرلمان في بداية رئاسته، وتقريرا عما تم منه في نهايتها، وكذلك عن التقدم في مجال السياسة الخارجية والأمنية. وللوزراء حضور جلسات البرلمان والمشاركة في المناقشة، ولهم أن يقدموا إجابات كتابية على الأسئلة لا يعقبها مناقشة. وقبل اجتماع المجلس الأوروبي يوجه رئيس البرلمان كتابا يوضح موقف البرلمان من القضايا المعروضة على رؤساء الدول والحكومات.

(د) وكما أشير من قبل فإن البرلمان يستطيع (من خلال مجموعة حزبية أو عُشر أعضائه) توجيه اللوم إلى المفوضية، وإصدار قرار بذلك بأغلبية الثلثين، يوجب استقالة المفوضية كهيئة (مادة 144).

(هـ) لأي مواطن طبيعي أو معنوي من مواطني الاتحاد أن يتقدم بنفسه أو بالاشتراك مع آخرين إلى البرلمان بالتماس حول أمر يدخل في اختصاصات الجماعة ويمسه شخصيا (مادة 138/د).

(و) يقوم البرلمان بتعيين محقق ombudsman (مادة 138/هـ) له صلاحيات تلقي الشكاوى من أي مواطن من مواطني الاتحاد أو أي شخص طبيعي أو معنوي يقيم أو له مكتب مسجل في إحدى الدول الأعضاء، تتعلق بسوء تصرف إحدى مؤسسات الجماعة في تنفيذ أنشطتها، باستثناء محكمة العدل أو المحكمة الابتدائية فيما يتعلق بممارسة مهامهما القضائية. فإذا تبين للمحقق أن هناك سوء تصرف، أحال الأمر إلى المؤسسة المعنية التي عليها أن ترد عليه خلال ثلاثة شهور. ويجري إخطار الشاكي بما تم في شكواه، ويرفع المحقق تقريرا بذلك للبرلمان، كما يقدم له تقريرا سنويا بنتائج تحقيقاته.

(ز) يمكن للبرلمان أن يظهر أمام محكمة العدل كطرف ثالث، لمعارضة حكم أو لطلب تفسير حكم. كما أن له أن يذكر المجلس أو المفوضية بالواجبات الملقاة عليهما، فإذا مضى شهران دون الاستجابة لطلبه جاز له رفع دعوى أمام المحكمة ضدهما (مادة 175) لتخلفهما عن القيام بواجبهما.

(4/2) لجان التقصي Enquiry

يرتبط بالدور الرقابي للبرلمان سلطته في تكوين لجان تقصي التي بدأت في 1979 مع انتخابه بالاقتراع المباشر، جرى بواسطتها فحص أوضاع المرأة في أوروبا، وظهور نزعات عنصرية أو فاشية، والمخدرات، وتداول المواد النووية، والتزوير، ..إلخ. وقد أقرت معاهدة ماستريخت هذا الأسلوب (مادة 138/جـ)، حيث يمكن للبرلمان أن يشكل بطلب من ربع أعضائه لجنة تقصي مؤقتة، يتفق مع المفوضية والمجلس على قواعد عملها، لتقوم بالتحقيق في حالات مخالفة القوانين التي تسنها الجماعة، مما لا يتعارض مع الصلاحيات التي تمنحها المعاهدة للمؤسسات، وبشرط ألا يكون الأمر معروضا على القضاء، ولم يجر البت فيه. وينتهي عمل اللجنة بتقديم تقرير عن نتائج التحقيق إلى البرلمان.

(4/3) العلاقة بالبرلمانات الوطنية

جرى ابتداء من 1989 تنظيم اجتماع بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية للدول الأعضاء مرتين سنويا من خلال مؤتمر لجان الشؤون الأوروبية COSAC للتشاور حول شؤون الجماعة. ومع امتداد نشاط الجماعة إلى الشؤون الداخلية والعدالة بموجب معاهدة ماستريخت، أصبح من الضروري إحاطة البرلمانات الوطنية بسرعة وبانتظام بما يجري في هذه المجالات. وتأكيدا لذلك نصت معاهدة أمستردام على إبلاغ هذه البرلمانات عن طريق كتب بيضاء أو خضراء أو مراسلات أو مقترحات بتشريعات. كما تنص على مضي ستة أسابيع بين قيام المفوضية بتقديم اقتراح في هذه المجالات إلى البرلمان والمجلس وبين إدراجه على جدول أعمال المجلس بما يتيح فسحة من الوقت للبرلمانات للتشاور مع حكوماتها بشأنها. كذلك ألحق بالمعاهدة بروتوكول ينظم عمل المؤتمر المذكور في فحص جميع التشريعات المتعلقة بمجالات الحرية والأمن والعدالة، وكذلك تطبيق قاعدة التفويض، وعرض ما يتوصل إليه إلى البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية، وتقديم مساهمات منه في هذه الشؤون.

(5) محكمة العدل الأوروبية Court of Justice

وهي نفس محكمة العدل التي أنشئت في لوكسمبورج لجماعة الفحم والصلب (مواد 164-188). ومع تطور الجماعة ارتفعت عضويتها من 7 إلى 13 قاضي (مادة 165 معدلة)، ثم إلى 15 بعد انضمام السويد وفنلندا والنمسا، واحد على الأقل من كل من الدول الأعضاء. ويعاونهم محامون عموميون، ارتفع عددهم من 4 إلى 6 بموجب (مادة 166 معدلة)، ثم إلى 9 بعد اتساع العضوية، ويختار من بينهم محامي عمومي أول. وللمحكمة أن تستصدر من المجلس قرارا بالإجماع بزيادة عدد القضاة وعدد المحامين العموميين. ويعين القضاة والمحامون العموميون لمدة ست سنوات بالاتفاق العام للدول الأعضاء، على أن يحدث تجديد نصفي كل ثلاث سنوات، ويجوز إعادة التعيين. وتنتخب المحكمة رئيسا من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتعقد جلساتها بحضور جميع الأعضاء، ولها أن تشكل غرفا عددها حاليا ست غرف، تضم كل منها من ثلاثة إلى سبعة قضاة، للإعداد لاجتماعاتها بكامل هيئتها أو النظر في بعض أنواع القضايا. كما تعين مسجلا لها لمدة ست سنوات، وتضع له قواعد عمله (مادة 168)، وهو يقوم أيضا بأعمال الأمانة العامة لجهاز المحكمة، يعاونه حوالي 950 من العاملين، منهم 100 مؤقتين، ومعظمهم يقوم بأعمال الترجمة.

وكان لقرارات المحكمة دور هام في سيادة القوانين الجماعية في جميع أرجاء الجماعة، كما أنها ذات مغزى هام من الوجهتين التنظيمية والاقتصادية.

وتقوم المحكمة بالفصل في القضايا الخاصة بتفسير معاهدات الجماعات الثلاث والمترتبة على تطبيقها، ومراعاة اتفاق هذه الأنشطة مع القانون. ويشمل ذلك:

1 - تفسير المعاهدات المنشئة للجماعات الثلاث (مادة 177).

2 - الأحكام بالإبطال، بالنظر في قانونية قرارات المجلس والمفوضية، ولكن ليس التوصيات أو الآراء، وإبطال ما تراه مخالفا للمعاهدات، وفقا للتفسيرات القانونية التي تضعها لها.

3 - الأحكام بالتقصير، مرجعها عدم أداء البرلمان أو المجلس أو المفوضية أعمالا تفرضها عليها المعاهدات.

4 - القضايا الخاصة بعدم وفاء الدول بالتزامات المعاهدة، وتقيمها المفوضية أو الدول الأعضاء ضد دول أعضاء في حال تقصيرها.

4 - الفصل في المنازعات التي تقوم بين أجهزة الجماعة بشأن تطبيق المعاهدات. وتشمل صلاحياتها بالنسبة لجماعة لليوراتوم إصدار أوامر بحث في عمليات التفتيش التي تقوم بها المفوضية.

5 - الفصل في المنازعات بين الدول الأعضاء وبين أجهزة الجماعة، والأحكام الخاصة بالأضرار، التي تتسبب فيها مؤسسات الجماعة أو العاملون فيها.

6 - الفصل في المنازعات التي قد تقوم بين الدول الأعضاء بشأن تطبيق المعاهدات. وعلى الدولة الشاكية الطلب إلى المفوضية مطالبة الدولة المشكو في حقها توضيح موقفها، وتقديم مذكرة عنه خلال ثلاثة شهور (مادة 170).

7 - النظر في القضايا التي تتعلق بالتزامات تعاقدية أو غير تعاقدية على الجماعات.

8 - وتنظر المحكمة أيضا في الخلافات بين الجماعة وموظفيها وفقا للائحة العاملين.

9 - النظر في القضايا التي يرفعها مواطنو الجماعة الطبيعيون والمعنويون على أجهزتها، بشأن قرارات يكونون مخاطبين بها أو تمس مصالحهم الخاصة.

10 - الاستئناف بالنسبة لأحكام المحكمة الابتدائية.

11 - ولها أن تصدر أحكاما أولية بطلب من المحاكم الوطنية بشأن يتعلق بتفسير المعاهدات، أو التشريعات الصادرة عن الجماعات، أو بميثاق بروكسل حول سلطات تشريع وتنفيذ أحكام الشؤون المدنية والتجارية. ويلتزم القاضي الوطني بهذا الحكم فيما عدا أي تعويض ينص عليه القانون الوطني.

12 - للمحكمة صلاحية مطلقة في فرض الجزاءات التي تتضمنها القواعد التي تصدر عن المجلس أو عن البرلمان والمجلس معا وفقا للمعاهدات على الدول الأعضاء التي تخالفها (المادة 172).

والأحكام الصادرة منها ملزمة للدول الأعضاء ولمؤسسات الجماعة، وهي نهائية لا تستأنف. وتستطيع المحكمة، في القضايا المتعلقة بتطبيق المعاهدات، أن تصدر حكمها بشأن الأعمال القانونية التي تقوم بها أي دولة عضو أو المجلس أو المفوضية (لوائح، توجيهات، قرارات أو اتفاق أو إجراء ملزم للخاضعين لقانون الجماعة) بناء على عدم الاختصاص أو سوء استخدام السلطة، أو بسبب عدم مراعاة بعض المتطلبات الإجرائية الأساسية، أو لمخالفتها للمعاهدات أو لأي قاعدة قانونية تتعلق بتطبيقها (مادتان 173 و 174). وفي حالة إعلان بطلان قاعدة معينة، يجوز تحديد أيا من آثارها يعتبر نهائيا. من جهة أخرى تستطيع أي دولة، بل وأي فرد، أو مؤسسة أخرى من مؤسسات الجماعة، أن تقيم دعوى على المجلس أو المفوضية لعدم القيام بعمل تنص عليه المعاهدة (المادة 175). وكان أول حكم صدر منها يبطل قرارا صادرا عن المفوضية هو الصادر في 1/7/1965 بشأن إجازة قيام ألمانيا بأثر رجعي بحرمان 23 منشأة من تراخيص الاستيراد. ومع الزمن تزايد الالتجاء إلى المحكمة من جانب مجموعات الضغط، كما هو الحال بالنسبة لقوانين الهجرة، أو قوانين التعامل التجاري في أيام الآحاد في بريطانيا. ومع مضي الزمن ارتفع عدد القضايا المنظورة إلى 200 قضية سنويا في 1978 ثم إلى 400 في 1985، ليصبح المجموع الكلي أكثر من 8600 قضية.

وتعتبر القضايا المتعلقة بعمليات الاندماج عبر الحدود بين الشركات من أهم ضمانات تجنب اكتساب "وضع مسيطر" dominant position ينطوي على الاحتكار بموجب (المادة 86). ومن أهم الأمور التي تأثرت بأحكام المحكمة المقترحات الصادرة عن المفوضية بشأن ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وتطبيق قوانين المنافسة على النقل الجوي. ومن أشهر القضايا المتعلقة بالمؤسسات الدعوى التي أقامها البرلمان في سبتمبر 1982 على المجلس بسبب تقاعسه عن وضع إطار لسياسة نقل مشتركة، رغم أن المفوضية كانت قد تقدمت بأكثر من 40 مقترحا حول النقل. وفي مايو 1985 أدانت المحكمة المجلس لعدم تنفيذه ما نصت عليه المعاهدة في هذا الشأن، ولكنها لم تفرض عقوبة عليه، حرصا على العلاقات بين أجهزة الجماعة، واستندت إلى أن المعاهدة لم تحدد موعدا نهائيا لوضع هذه السياسة كما فعلت بالنسبة للسياسة الزراعية. وكما أشرنا من قبل فإن المحكمة أصدرت قرارا ببطلان موازنة 1986 بسبب عدم الالتزام بالإجراءات التي نصت عليها المعاهدة (مادة 203، معدلة إلى ) كما أدانت المجلس لعدم وفائه بالتزامه بشأن إصدار موازنة 1988 في موعدها (مادة 175، معدلة إلى 232).

جدول (4) القضايا التي عرضت على المحكمة منذ 1953 حتى 31/12/1987
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(5/1) إجراءات المحكمة

تتضمن إجراءات المحكمة أربع مراحل هي الإحالة المكتوبة، والتحقيق، والجلسات الشفوية، ثم الحكم. فيتقدم الطرف المدعي بتقرير يجري الرد عليه كتابة، مع تعليق كل طرف على وثيقة الآخر، ويدرسها قاضي يعين لتولي القضية. فإذا رأى وجوب إجراء التحقيق فيها، جرى فحص الوثائق ومثول الأطراف أمام المحكمة واستدعاء الشهود والخبراء. ثم تبدأ جلسات شفوية علنية، يلخص فيها القاضي المعين حجج الطرفين والحقائق التي ظهرت في المراحل الأولية، بينما يقوم أحد المحامين العموميين بعرض استنتاجاته. ثم يتداول القضاة، ويصدر قرار بأغلبية الأصوات دون إعلان لرأي الأقلية. وعلى الدول أن تنفذ الأحكام الصادرة في أراضيها بقوة قانون الجماعة، وهو ما يعني أن له قوة إلزام تنسخ القوانين المحلية. ويساعد هذا على توحيد المعاملة على مستوى الجماعة، نظرا لأن المحاكم والقوانين المحلية تميل عادة إلى التحيز للمصالح القومية، فضلا عن أن قوانين الجماعة هي عادة مستحدثة، لا تتوفر المعرفة بها والسوابق بشأنها بالقدر الكافي. فإذا وجدت المفوضية أن دولة عضو لم تنفذ حكما أصدرته المحكمة ولم تتقدم بتفسير مقنع في فترة تحددها لها، فإنها تعرض الأمر على المحكمة لتحديد عقوبة مالية عليها (مادة 171). وتقوم المحكمة بفحص قانونية القرارات (عدا التوصيات والآراء) التي تصدر بصورة مشتركة من البرلمان والمجلس، أو من المجلس أو من المفوضية أو من بنك الاستثمار الأوروبي، أو القرارات الصادرة من البرلمان وتمس أطرافا ثالثة. وعلى المؤسسة التي يصدر قرار بإبطال أحد قراراتها أن تتخذ ما يلزم لتنفيذ ذلك. كما أنها تتولى عملية التحكيم إذا نص عليها في تعاقد أحد أطرافه الجماعة.

(6) المحكمة الابتدائية Court of First Instance

بعد إقرار القانون الموحد أصدر المجلس في 24/10/1988 قرارا بناء على طلب من محكمة العدل، بإنشاء محكمة ابتدائية للجماعات الأوروبية، أيدته معاهدة الاتحاد الأوروبي (مادة 168/أ). وكان الغرض هو توفير نظلم قضائي ثنائي، يوفر للمتقاضين إمكانية سرعة الفصل في قضاياهم، بينما تتفرغ محكمة العدل لمهمتها الأساسية في تفسير قوانين الجماعة. وتتولى هذه المحكمة النظر في أمور محدودة، تحددها المحكمة بعد التشاور مع البرلمان والمفوضية والمجلس، تنصب أساسا على القضايا التي تهم المواطن العادي. ويدخل ضمن اختصاصاتها حاليا:

جميع قضايا الإبطال أو التقصير في أداء واجب أو الأضرار التي يرفعها أشخاص طبيعيون أو معنويون على الجماعة.

القضايا التي ترفعها منشآت أو اتحادات منشآت على المفوضية بموجب معاهدة الفحم والصلب.

الخلافات التي تنشأ بين الجماعة والعاملين فيها.

وتتكون هي الأخرى من 15 عضوا يعينون لمدة ست سنوات مع تجديد نصفي كل ثلاث سنوات، وينتخبون من بينهم رئيسا. وتحدد المحكمة، بالتفاهم مع محكمة العدل، قواعدها الإجرائية التي يقرها المجلس بالإجماع. وتكون أحكامها هي الأخرى ملزمة. وتشكل أربع غرف من ثلاثة أو أربعة قضاة، وأربعا أخرى موسعة بإضافة ثلاثة قضاة لكل منها. ولها أن تنعقد بكاملها في القضايا الهامة. وتعين هذه المحكمة أيضا مسجلا لها لمدة ست سنوات، ولكنها تعتمد على خدمات أمانة محكمة العدل.

(7) محكمة المراجعين European Court of Auditors, ECA

أنشئت بموجب معاهدة بروكسل الثانية الخاصة بالموازنة (22/7/1975) محكمة تدقيق خارجي، مقرها لوكسمبورج. وأصبحت بمقتض معاهدة ماستريخت أحد أجهزة الجماعة فأضيف لها قسم خاص في معاهدة روما المعدلة (مادة 188/أ-188/جـ). وتقوم بفحص المصروفات الإدارية والإيرادات للجماعات الأوروبية والهيئات والمؤسسات المنشأة فيها، والتأكد من تحصيل جميع الإيرادات ومن قانونية عمليات الإنفاق، ومن سلامة الإدارة المالية (مادة 188/جـ). وتعتبر تقارير المحكمة مصدرا هاما للمعلومات عن مالية الجماعة، كما أنها تشكل ضغطا على أجهزة الجماعة يدفعها إلى الالتزام بالأصول المالية السليمة، وبالقواعد والإجراءات المتضمنة في الموازنة. وتعتبر من أهم أدوات تحقيق الشفافية، وطمأنة دافعي الضرائب على سلامة التصرف في أموالهم. وتقدر أموال الجماعة، بما في ذلك عمليات الإقراض والاقتراض بحوالي 100 بليون إيكو في 1995.

وتتكون من مراجعين عددهم بعدد الدول الأعضاء (كان عشرة في البداية ثم نصت مادة 188/ب على أن يكون 12 ثم أصبح 15)، يعينون لمدة ست سنوات بقرار إجماعي من مجلس الوزراء بعد استشارة البرلمان، ويختار الأعضاء من بينهم رئيسا لمدة ثلاث سنوات. وتعمل المحكمة كهيئة، وتتخذ قراراتها بالأغلبية، ولكن يتولى كل من أعضائها فحص قطاعات معينة. وللمحكمة أن تطلب من محكمة العدل عزل أي منهم وحرمانه من راتبه التقاعدي أو مكافأته، إذا ثبت إخلاله بواجباته.

ويتم الفحص بالرجوع للسجلات الخاصة بالجماعة، أو داخل مؤسساتها، أو في الدول الأعضاء (بالتعاون مع أجهزة التدقيق الوطنية) عند الاقتضاء بالنسبة للعمليات المالية التي تقوم بها نيابة عن الجماعة، مثل تحصيل الرسوم الجمركية وإدارة الموارد المخصصة لها من صندوق الإرشاد والضمان الزراعي. وعندما تكتشف أخطاء أو انحرافات أو احتمالات اختلاس فإنها تلفت نظر إدارات الجهات المعنية إليها، كما توضح لها سبل تحسين نظمها المالية. وتقوم بإعداد تقريرا سنويا عن مالية الجماعة في نوفمبر من كل عام، ينشر مع ملاحظات المؤسسات المعنية عليه في الجريدة الرسمية للجماعة، ويناقشه البرلمان مع توصية من المجلس بإخلاء طرف المفوضية. وتوافي المجلس والبرلمان ببيان يؤكد سلامة الحسابات وشرعية العمليات التي تتضمنها. كما يمكنها إعداد تقارير خاصة، وتقديم آراء عند الطلب لأيٍ من مؤسسات الجماعات. كذلك تقوم المحكمة بمساعدة المفوضية والمجلس الوزاري في التحكم في جهاز الموازنة، ولها أن تقدم اقتراحات بسبل تحسين الأداء المالي للجماعات ككل، وبشأن القواعد الحاكمة لمسئولية كل من الموظفين العاملين في الجوانب المالية، والمحاسبين، والأساليب المناسبة للتفتيش. ويعكس إسناد هذه الوظائف إلى المحكمة رغبة مؤسسات الجماعة، لا سيما البرلمان، والدول الأعضاء في تحسين الرقابة المالية وتوسيع نطاقها بما يتمشى مع تطور السياسات المشتركة التي أفضت للتحول إلى اتحاد أوروبي.
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